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إن الفساد ظاهرة أصیلة متجذرة في الإنسان ، عرفت طریقها إلى البشر منذ أن قامت الحیاة 

 یتجزء من الصراعات الإجتماعیة ، فهو ظاهرة ملازمة للحضارة البشریة و جزء لا على الأرض

السیاسیة عبر التاریخ ، فما سقطت ثورة أو سقطت أنظمة و انهارت أمم إلا و كان الفساد و 

عنصرا فعالا في تحقیق ذلك ، إذ لا یوجد على وجه الإطلاق ذلك المجتمع الفاضل الذي یخلو 

على وجه الخصوص البلدان النامیة تماما من الفساد و المفسدین ، بل مس جمیع البلدان و 

.1بحیث أصبح حاجزا یعیق قدرتها على التطور في كافة الأصعدة و المجالات

و الجزائر واحدة من بین هذه الدول التي مسها الفساد الإداري و المالي  في مختلف 

المجالات خاصة  في مجال الإدارة العمومیة ، و یظهر ذلك في استغلال السلطة العامة من أجل 

اح على حساب المصلحة العامة دون أي اعتبار للقوانین و التشریعات تحقیق مكاسب أو أرب

.أو حتى المعاییر الأخلاقیة داخل المجتمع 

و باعتبار أن الصفقات العمومیة أداة إستراتیجیة جعلها المشرع  الجزائري في ید الإدارة 

تجهیز المرافق العامة ، فإن ذلك العمومیة لتنفیذ العملیات المالیة المتعلقة بإنجاز و تسییر و 

یجعلها أرضیة خصبة تنمو فیها ظاهرة الفساد الإداري و المالي بمختلف صورها ، فالموظف 

العمومي یقوم أثناء إبرامه لهذه الصفقات باستغلال منصبه و مركزه القانوني من أجل تحقیق 

ه لأفعال إجرامیة مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة ، و ذلك عن طریق ارتكاب

، و التي نظمها المشرع "جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة "مختلفة یطلق علیها بعبارة 

2المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم01-06الجزائري في القانون رقم  

رة ، و جریمة أخذ فوائد بصفة غیر الإمتیازات غیر المبر و المتمثلة في جریمة الرشوة  و جریمة

1 – DELAVALLADE Clara , Corruption publique : Facteurs institutionnels et effets sur les

dépenses publique , Thèse pour obtenir le grade de docteur en sciences économique ,

Université de paris 1 , France , 2007 , p .18

الصادر  14عدد ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، ج ر ، 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06القانون رقم –2

50، ج ر، عدد  2010أوت  20رخ في مؤ 05-10المعدل و المتمم بموجب القانون رقم ،2006مارس  08في 

الصادر في 44، ج ر ، عدد  2011أوت  02مؤرخ 15-11عدل و المتمم بموجب القانون رقم م، ال2010الصادر في 

2011.
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قانونیة ، و هذا ما یجعلنا أمام صفقات مشبوهة تترتب عنها أضرار خطیرة تمس بالمال العام 

.و نزاهة الوظیفة العامة 

، قامت الجزائر بضم جهودها إلى جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي لهذه الجرائم  و      

، و ذلك من خلال انضمامها إلى العدید من الإتفاقیات الدولیة  بحیث صادقت على إتفاقیة الأمم 

20043أفریل 19مؤرخ في 128-04المتحدة لمكافحة الفساد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

-137قي لمكافحة الفساد  بموجب المرسوم الرئاسي رقم كما صادقت على إتفاقیة الإتحاد الإفری

رئاسي رقم ل، و الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم ا20034یولیو 11بتاریخ 06

14-2495.

و لقد ترجمت الجزائر التزاماتها الدولیة للاتفاقیات التي قامت بالتصدیق علیها من خلال 

مؤرخ 01-06تبنیها لقانون خاص و مستقل یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، و هو القانون 

ة من المعدل و المتمم ، كما عمدت على إنشاء هیئات مختلفة دورها الوقای2006فیفري  20في 

الفساد و مكافحته ، و التي یمكن تصنیفها حسب التسلسل الزمني للقوانین ، حیث نمیز بین 

الهیئات الموضوعة أو الموجودة بموجب القوانین السابقة ، أي قبل ظهور قانون الفساد ، و هي 

قابة القبلیة المفتشیة العامة للمالیة ، و مجلس المحاسبة كآلیتین مالیتین رقابیتین تقومان بمهمة الر 

لمالیة الدولة و الجماعات المحلیة و المرافق العمومیة ، و هناك هیئات أخرى استحدثها و البعدیة 

داریة مستقلة قانون الوقایة من الفساد و هي الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته كآلیة إ

حة ردعیة مستقلة منوط إلیها إضافة إلى الدیوان المركزي لقمع الفساد كمصلذات طبیعة رقابیة

رع مهمة الشرطة القضائیة في مجال مكافحة الفساد ، و إلى جانب هذه الآلیات نص المش

من الإجراءات الوقائیة و القمعیة ، الغرض منها هو الوقایة و الكشفالجزائري على مجموعة

أفریل 19مؤرخ في 128-04إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم -3

.2006أفریل 16الصادر في  26عدد  ، ج ر ،2004

10مؤرخ في 137-06إتفاقیة الإتحاد الأفریقي لمكافحة الفساد ، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم -4

.2006أفریل 16الصادر في 24، ج ر ، عدد 2006أفریل 

سبتمبر 8مؤرخ في 249-14العربیة لمكافحة الفساد ، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم الإتفاقیة-5

.2014سبتمبر 21الصادر في 54، ج ر ، عدد 2014
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مثل في إجراء واجب و التحري عن جرائم الفساد خاصة جرائم الصفقات العمومیة ، و التي تت

التصریح بالممتلكات ، و إجراء أسالیب التحري الخاصة ، و تكریس مبدأ التعاون الدولي من أجل 

.مواجهة جرائم الفساد العابرة للحدود الوطنیة 

فیما تتمثل جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة ؟ و ما :و علیه سنطرح الإشكالیة المالیة 

ت و الإجراءات المعتمدة من قبل المشرع الجزائري لمولجهتها ؟مدى فعالیة الآلیا

و سیتم الإعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي أو الاستدلالي ، لتحلیل ظاهرة الفساد 

، و تبیان الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومیة  و التعرف على كافة الجرائم المتعلقة بها

كافة الآلیات المعتمدة من أجل مواجهة هذه الظاهرة ، و ذلك من خلال استعراض كافة النصوص 

القانونیة و التشریعیة الموجودة في هذا المجال ، و بالتالي الوصول إلى نتائج تتماشى مع العقل    

.و المنطق 

استنا إلى قسمین ، خصص و من أجل الإجابة على هذه الإشكالیة تم تقسیم موضوع در 

الفصل الأول لتحدید جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة ، نقوم في المبحث الأول بتبیان 

الأشخاص المعرضة لجرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة ، أما المبحث الثاني فیتضمن 

.صور الفساد في مجال الصفقات العمومیة 

لمواجهة جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة ، بحیث أما الفصل الثاني فقد خصص

نتعرف في المبحث الأول على الآلیات القانونیة المكلفة بالوقایة من الفساد و مكافحته ، أما 

المبحث الثاني فنستعرض من خلاله كافة الإجراءات الوقائیة القمعیة لمواجهة ظاهرة الفساد في 

.مجال الصفقات العمومیة 



�ɤɼכ ɪࢫ ɀ ɘɦȄ

Ȕࢫ Ȇɜɘɀ ɦȄࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢫࢭȮȆȸ ɘɦȄࢫɯǾȄȳȡ

العمومية
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باعتبار أن الصفقات العمومیة من أهم الوسائل القانونیة التي أقرها المشرع الجزائري 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 247–15بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، فإن ذلك یجعلها 7من أجل ضمان حسن سیر الأموال العامة و خدمة الصالح العام6العام

تي یرتكبها  شخص یتصف ال ،معرضة بشكل مستمر لمختلف جرائم الفساد الإداري و المالي

جل تحقیق مصلحة خاص الذي یقوم باستغلال وظیفته من أ8و هو الموظف العموميبصفة معینة

.و هذا ما یؤدي  إلى انعدام مبدأ النزاهة و الشفافیة في الوظیفة العامة له أو لغیره 

تحدید ، و)المبحث الأوّل (و بناءا على ذلك ارتأینا إلى تحدید مفهوم الموظف العمومي 

الأفعال الإجرامیة التي تشكل في مجملها ظاهرة الفساد الإداري و المالي في مجال الصفقات 

.بحث الثاني الم(العمومیة  (

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 2015سبتمبر 16مؤرخ في 274-15المرسوم الرئاسي رقم -6

.2015سبتمبر 20الصادر في 50المرفق العام ، ج  ر ، عدد 

یل بن بشیر وسیلة ، ظاهرة الفساد الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري ، مذكرة لن–7

شهادة الماجستیر تخصص قانون الإجراءات الإداریة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو  

.02، ص 2013

معمر سایح جرائم الصفقات العمومیة في قانون الفساد ، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص القانون الإداري ، كلیة –8

.25، ص 2014اسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، الحقوق و العلوم السی
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المبحث الأول

المعرضة لجرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیةفئاتال

لى تحدید مفهوم الموظف العمومي في مجال الصفقات العمومیة إتطرق المشرع الجزائري 

01-06القانون رقم المالي بموجب داري والإئم الفساد الذي یشكل الركن المفترض في جمیع جرا

:على أنه 02من المادة "ب"بحیث عرفته الفقرة المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،

داریا أو قضائیا أو في أحد المجالس إغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو كل شخص یش«-

مدفوع الأجر أو غیر ،ا مؤقتدائما أو،سواء أكان معینا أو منتخباتخبة ،الشعبیة المحلیة المن

  ؛  بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته،رمدفوع الأج

یساهم بهذه ، وبأجر أو بدون أجروظیفة أو وكالة كل شخص آخر یتولى و لو مؤقتا ،-

سسة أخرى تملك الدولة كل الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤ 

  ة ؛                                سة أخرى تقدم خدمة عمومییة مؤسأو أ مالها ،أسر أو بعض 

كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع و التنظیم -

».9المعمول  بهما

ي اعتمدته الملاحظ أن تعریف المشرع الجزائري للموظف العمومي هو نفس التعریف الذ و      

.10المتحدة لمكافحة الفسادتقاقیة الأمم إ

.ه ، المعدل و المتمم ، المرجع السابق علق بالوقایة من الفساد و مكافحت، المت01-06من القانون رقم 02المادة –9

:موظف عمومي "من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، أنه یقصد بتعبیر 02عرفت المادة -10 أي  -أ«"

شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا  أو إداریا أو قضائیا لدى دولة طرف ، سواء أكان معینا أو منتخبا ، دائما أو 

أي شخص آخر یؤدي وظیفة -مؤقتا ، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر بصرف النظر عن أقدمیة ذلك الشخص ؛ ب

میة ، أو یقدم خدمة عمومیة ، حسب التعریف الوارد في أو منشأة عمو عمومیة ، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي

أي  -القانون الداخلي للدولة الطرف و حسب ما هو مطبق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف ؛ ج

بید أنه لأغراض بعض التدابیر المعنیة .في القانون الداخلي للدولة الطرف"موظف عمومي"شخص آخر معرف بأنه 

موظف عمومي أي شخص یؤدي وظیفة عمومیة "اردة في الفصل الثاني من هذه الإتفاقیة ، یجوز أن یقصد بتعبیر الو 

أن یقدم خدمة عمومیة حسب التعریف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف و حسب ما هو مطبق في المجال 

.المرجع السابق، "المعني من قانون تلك الدولة الطرف
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ن مصطلح الموظف العمومي یشمل ثلاث فئات نخصها بالدراسة و التحلیل في إعلیه ف و         

المطلب (و الوكالة بالنیابة التنفیذیة و الإداریة و القضائیة فئة ذوي المناصبثلاث مطالب ،

مؤسسة عمومیة أو مرفق عامالشخص الذي یتولى وظیفة أو وكالة في هیئة أو و  ،)الأول 

.)المطلب الثالث (ف من في حكم الموظو ،)المطلب الثاني (

المطلب الأول

و الوكالة بالنیابةالتنفیذیة و الإداریة و القضائیة المناصب يذو   فئة

المناصب المتمثلة في  يلى تحدید فئة ذو إ فیهمانتطرق،ن فرعی على یشتمل هذا المطلب

الوكالة بالنیابة يفئة ذو و  ،)الفرع الأول (داریة و القضائیة الإ شاغلوا المناصب التنفیذیة و

.)الثاني الفرع (

الفرع الأول

لتنفیذیة و الإداریة و القضائیة ا المناصب يذو  فئة 

نتطرق من خلال هذا الفرع إلى تحدید الفئة الأولى المعرضة لجرائم الفساد في مجال 

شاغلوا المناصب ، و )أوّلا (الصفقات العمومیة و المتمثلة في كل من شاغلوا المناصب التنفیذیة 

.ثالثا (، و شاغلوا المناصب القضائیة )ثانیا (الإداریة  (

:ذیة ناصب التنفیمشاغلوا ال - لاأوّ 

السلطة التقدیریة التي تخول لقد منح الدستور الجزائري لرئیس الجمهوریة قسطا كافیا من 

، فهي ، بینما المناصب التنفیذیة الأخرىمكانیة جعل السلطة التنفیذیة في یده دون غیرهإله 

بالتالي یقصد بالشخص  و ،موزعة بین عدة أشخاص تمارسها وفقا للدستور و القانون المعمول به

:11الذي یشغل منصبا تنفیذیا

ضحوي المسعود ، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في القانون الجزائري ، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر –11

،2014تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق بن یحي ، جیجل ، 

  . 02ص 
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یجسد الدولة داخل البلادالذي  ،رئیس الدولة حامي الدستور هو:رئیس الجمهوریة –1

.12، المباشر و السريقتراع العاملإعن طریق انتخابه ا یتم،و خارجها

شأنه شأن أعضاء المجالس النیابیة المنتخبة بالنسبة للتشریع المصريرئیس الجمهوریةف

لكن  ، ول سیاسیا و جنائیا عما یصدر منه من أفعالأیمكن أن یسمومي في حكم الموظف الع

.13الخلاف ربما یكون حول مدى المسؤولیة و طبیعتها

، باستثناء الدستور الجزائري الذي لم ینص هذا ما نصت علیه جل دساتیر العالم و

المساءلة الجزائیة عن الجنایات و الجنح التي یرتكبها رئیس الجمهوریة أثناء تأدیة صراحة على

الفقرة الأولى التي 177، فكل ما جاء به الدستور الجزائري هو نص المادة مهامه أو بمناسبته

، تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن الأفعال لیا للدولةتؤسس محكمة ع":على أنه تنص 

الوزیر الأول عن الجنایات و الجنح التي یرتكبونها ها بالخیانة العظمى وصفالتي یمكن و 

:الذي یحتمل قراءتین و ." 14بمناسبة تأدیتهما لمهامهما

ما أن رئیس الجمهوریة یسأل جزائیا عن الجنایات و الجنح التي یرتكبها بمناسبة تأدیته مهامه إف -  

   ؛اكم العادیة وفقا للقانون العام مام المح، و تكون محاكمته أبما فیها جرائم الفساد

نما إرتكبها بمناسبة تأدیته مهامه و یالجنح التي ما أنه لا یسأل جزائیا عن الجنایات وإ و -  

15، و تكون محاكمته في هذه الحالة أمام المحكمة العلیا للدولةیسأل فقط عن الخیانة العظمى

بعدم مسائلة رئیس الجمهوریة جزائیا عن الجنح و الجنایات التي یرتكبها و علیه فالإقرار

فلاته من المساءلة عن جرائم إیعني  ن هذا لاإ، فلم تشكل خیانة عظمىة مهامه مابمناسبة تأدی

، بل یمكن مساءلته عنها باعتبار ، التي قد یرتكبها بمناسبة تأدیته لمهامهالفساد أیا كان شكلها

ن مساءلته تظل معلقة على تنصیب إف في كل الأحوال، والفساد تشكل خیانة عظمىأن جرائم

06مؤرخ في 01-16صادر بموجب القانون رقم ال ،2016لسنة التعدیل الدستوريمن84،85المادتین أنظر –12

.2016مارس 07الصادر في 14، ج ر، عدد 2016مارس 

مصر،، دار النهضة العربیة )د ط( ،، دراسة تحلیلیة تأصیلیة تطبیقیة، جرائم الأموال العامةعبد اللطیف أحمد -13

.277، ص 2002

.السابق ، المرجع177المادة -14

)جرائم التزویر-جرائم المال و الأعمال-جرائم الفساد(بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، -15

.13، 12،  ص 2014الطبعة الخامسة عشر، الجزء الثاني ، دار هومة، الجزائر،
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لى قانون عضوي یحدد إمن الدستور، 158المحكمة العلیا للدولة التي أحالت نص المادة 

ر ، و هو النص الذي لم یرى النور رغم مرو جراءات المطبقةشكیلتها و تنظیمها و سیرها و الإت

16.ا لمحكمة العلیسنة الذي أسس ا20

:)رئیس الحكومة سابقا(الوزیر الأول -2

نظام الدستوري الجزائري لأول مرة بمناسبة التعدیل الستحدث منصب رئیس الحكومة في اُ 

1989الوارد سنة ، سلطة التنفیذیة الذي مس أحكاما تتعلق بال، و1988الدستوري لشهر نوفمبر 

لى الوزیر الأول في ظل إول بعد ذلك مصطلح رئیس الحكومة لیتح،199617ثبت في سنة و 

.2008تعدیل 1996دستور 

18.ینهي مهامه ین الوزیر الأول من قبل رئیس الجمهوریة ویعو یتم ت

جائز مساءلته عن الجنایاتذا كان من الإ، ففیما یخص المساءلة الجزائیة للوزیر الأولأما

ن محاكمته تظل هي الأخرى إ، فیرتكبها أثناء تأدیة مهامه بما فیها جرائم الفسادالجنح التي و 

.19هلدولة المختصة دون سواها بمحاكمتصیب المحكمة العلیا لتنعلى  معلقة

:)الوزراء المنتدبون –الوزراء (أعضاء الحكومة -3

هذا حسب ما الأول والوزیرستشارة إومة من قبل رئیس الجمهوریة بعد یعین أعضاء الحك

بعدالحكومةأعضاءالجمهوریةرئیسیعین":على أنه من الدستور93نصت علیه المادة 

تكلیف صادر من قبل الوزیر على طلب  ایباشرون مهامهم بناء و 20".الأولالوزیرستشارةإ

.21الأول

.13أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص –16

، ص 2007لوجیز في القانون الإداري ، الطبعة الثانیة ، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر، بوضیاف عمار، ا–17

205.

.، المرجع السابق 2016من التعدیل الدستوري لسنة 91المادة –18

.28ضحوي المسعود ، الموجع السابق ، ص –19

.، المرجع السابق 2016من التعدیل الدستوري الدستور الجزائري لسنة 93المادة –20

.الفقرة الأولى ، السالف الذكر  99المادة –21
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في حكم الموظفین العمومیین الذین تنطبق أما فیما یخص المساءلة الجزائیة لهم ، فهم یعدون

، بحیث یجوز 22لى المال العامععتداء منهم اوع علیهم أحكام قانون العقوبات في حالة وق

ها جراءات المنصوص علی، وفق الإلعلیامساءلتهم عن أیة جریمة من جرائم الفساد أمام المحاكم ا

ب أي عضو من أعضاء الحكومة جنحة رتكاالة اعلى أنه في حالجزائیة جراءاتفي قانون الإ

جراءات التحقیق إتحقیق بلل، فیتولى القاضي المعین ناسبتهاأو جنایة أثناء مباشرة مهامهم أو بم

.23منه574وفق مجریات هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة في الجرائم بتدائيالإ

شمول النص على كافة الموظفین بهذا یكون المشرع الجزائري أراد التأكید على  و        

فساد علیه تقع تحت طائلة قانون مكافحة ال، وین أیا كانت مراكزهم القانونیة و الوظیفیةیالعموم

.24مة كل أعضاء الحكومة بصفة عا

:داریة الإ المناصبشاغلوا-ثانیا 

، مدفوع مؤقتا، سواء كان دائما في وظیفته أو دارة عمومیةإیقصد بهم كل من یعمل في 

ینطبق على هذا التعریف ، والأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته

:25فئتین

:شاغلوا المناصب الإداریة الدائمة –1

، فبالرجوع 26ستمراریة و الدوامصبهم بصفة دائمة حیث لهم صفة الإهم الذین یشغلون منا و      

في المادة ظیفة العمومیة المتضمن القانون الأساسي للو 2006یولیو 15المؤرخ في لى الأمرإ

.280عبد اللطیف أحمد ، المرجع السابق ، ص –22

، یتضمن قانون الإجراءات 1966جوان 8مؤرخ في 66-155من قانون الإجراءات الجزائیة رقم 573المادة –23

23مؤرخ في 02-15، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 2006دیسمبر 24الصادر في 84الجزائیة ، ج ر، عدد 

.2015جویلیة 23الصادر في 40، ج ر ، عدد 2015جویلیة 

زو زولیخة ، جرائم الصفقات العمومیة و آلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد ،  مذكرة لنیل شهادة  زو  – 24

، ص 2012الماجستیر تخصص القانون الجنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قصدي مرباح ، ورقلة ، 

21.

.21المرجع نفسه ، ص –25

، المجلة النقدیة للقانون "ریم المحاباة كآلیة لحمایة الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريتج"محالبي مراد ، –26

.210، ص 2014الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة، 02، عدد السیاسیةالعلومو 
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رسم في  ویعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة :"على أنه منه التي تنص04

.27يدار الإ رتبته في السلم

:بالتالي یستخلص أنه لكي یحمل الشخص صفة الموظف یشترط فیه توفر أربعة شروط

صدور أداة قانونیة یعین بمقتضاها الشخص في وظیفة عمومیة و قد تكون هذه الأداة في شكل -

ي شكل مقرر صادر عن سلطة فرئاسي أو في شكل قرار وزاري أو ولائي أو مرسوم تنفیذي أو 

  ؛ داریةإ

ا ستمرار بحیث لا تنفك عنهن یشغل الشخص وظیفته على وجه الإ، بمعنى أالقیام بعمل دائم-

لا  ، بالتالي لا یعد موظفا المستخدم المتعاقد والعزل أو التقاعد أو ستقالةبالوفاة أو الإإلا 

  ؛لو كان مكلفا بخدمة عامة و ؤقتا، المستخدم م

داري من رتبة لابد أن یصنف الموظف یتكون السلم الإ :داري في السلم الإالترسیم في رتبة -

جراء الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبةهو الإ و  حداها یلیه الترسیمإالعمومي ضمن 

  ؛28صیعد موظفا من كان في فترة تربمن ثمة لا، و

:29دارة عمومیة و یقصد بهاإأن یمارس نشاط في مؤسسة أو -

:دارة المركزیةالإ* 

الحكومة في داریة مقتصرة على داریة في الدولة أن الوظیفة الإیقصد بالمركزیة الإ

، دون غیرهم من الهیئات ، رئاسة الحكومة، رئاسة الجمهوریةالعاصمة و المتمثلین في الوزراء

.30دارة و جعلها تنبثق من مصدر واحد مقرها العاصمة الإالأخرى  بالتالي فهي تقوم على توحید 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15مؤرخ في 03–06من الأمر رقم 04المادة –27

.2006جویلیة 16الصادر في 46العمومیة ، ج  ر، عدد 

.14بوسقیعة أحسن ، الطبعة الخامسة عشر ، المرجع السابق، ص –28

30سایح معمر، المرجع السابق ، ص –29

.155بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص –30
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:دارة المركزیة الممركزة التابعة للإلمصالح غیرا* 

رات و كذا بعض المصالح الخارجیة التابعة ایقصد بها تلك المدیریات الولائیة التابعة للوز 

.31لرئاسة الجمهوریة أو رئاسة الحكومة أو للوزارات

:قلیمیة الإجماعات ال*

نشاؤها من إ یتم،ستقلال المالي و الشخصیة المعنویةهي عبارة عن جماعات تتمتع بالإ

المتمثلة و ن دارة و المواط، فهي بمثابة همزة وصل بین الإطار التنظیم اللامركزيإقبل الدولة في 

المتعلق بالبلدیة و التي تتكون من هیئتین هما 10-11البلدیة التي یحددها القانون  نفي كل م

رئیس المجلس الشعبي سها أر هیئة مداولة متكونة من المجلس الشعبي البلدي و هیئة تنفیذیة ی

المتعلق بالولایة و المتشكلة من المجلس 07-12الولایة التي ینظمها القانون رقم ، و32يالبلد

.33لى جانب الواليإ، الشعبي الولائي كهیئة مداولة

  :داري مؤسسات العمومیة ذات الطابع الإال *

هیئات عمومیة ذات طبیعة إداریة ، تتمتع بالشخصیة المعنویة ، تخضع في عقودها  هي      

دارة مرافقها میة المحلیة كآلیة لإقلی، تتخذها الدولة و المجموعات الإلقانون الصفقات العمومیة 

الدیوان الوطني للخدمات و ، المدرسة العلیا للقضاءنذكربین هذه المؤسسات، و من 34العمومیة

.35و المستشفیاتتطویر الاٍستثمارالوكالة الوطنیة لو ، معیةالجا

:كل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لقانون الوظیفة العمومیة *

.30سایح معمر ، المرجع السابق، ص –31

الصادر 37، المتعلق بالبلدیة ، ج ر ، عدد 2011جوان 22مؤرخ في 10-11من القانون رقم 15أنظر المادة –32

.2011جویلیة  03في 

الصادر  12د ، المتعلق بالولایة ، ج ر ، عد2012فیفري 21مؤرخ في 07-12من القانون رقم 02أنظر المادة –33

.2012فیفري  29في 

، ص 2011لباد ناصر، الأساسي في القانون الإداري، الطبعة الثانیة ، دار المجدد للنشر و التوزیع ، الجزائر، –34

161.

.23زوزو زولیخة ، المرجع السابق، ص –35
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یتم ، ها لقانون الوظیفة العمومیةو یخضع مستخدمیقصد بها تلك الهیئات العمومیة التي

داریة إولائي أو مقرر صادر عن سلطة قرار وزاري أو  موسوم رئاسي أو تنفیذي أوتعیینهم بموجب

الصندوق و ، هیئات الضمان الاٍجتماعي، و من بینهاین وفقا للقواعد المنظمة یمختصة بالتع

ندوق الوطني للتأمینات لغیر الصو ، جتماعیةالصندوق الوطني للتأمینات الإو ، الوطني للتقاعد

میة الصناعیة و التجاریة التي تمارس نشاطا صناعیا       كما تشمل المؤسسات العمو .36اءر الأج

و تجاریا مماثلا للنشاط الذي تتولاه الأشخاص الخاصة ، فهي تخضع لأحكام القانون العام         

.37محددو الخاص معا كل في نطاق

:المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي الثقافي و المهني *

ستحداثها مؤخرا و على سبیل المثالا، تم المؤسسات العمومیةتعتبر فئة جدیدة من 

.38معاهد التعلیم العاليو  ،المدارس و المراكز الجامعیةو ، الجامعات

:المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي و التكنولوجي *

قتصاد مركز البحث في الإ، و من قبیل هذه المؤسسات 1139-98القانون رقمأحدثها

.40المطبق من أجل التنمیة و مركز تنمیة الطاقات المتجددة

:داریة المؤقتة صب الإاالمنشاغلوا-2

، العمال اقدینیقصد بهم العمال الذین یشغلون مناصبهم بصفة مؤقتة و هم العمال المتع

رة فقال هذا حسب ما نصت علیه و ،41المؤسسات العمومیةو رات داالعاملین في الإ،المؤقتین

.212، 211محالبي مراد ، المرجع السابق ، ص -36

.163لباد ناصر، المرجع السابق، ص –37

.31سایح معمر، المرجع السابق ، ص –38

، یتضمن القانون التوجیهي و البرنامج الخماسي حول البحث  1998أوت  22مؤرخ في 11-98القانون رقم -39

المتمم ، المعدل و 1998أوت  24الصادر في 62، ح ر ، عدد 2002، 1998العلمي و التطویر التكنولوجي 

.2008فیفري 27الصادر في 10، ج ر ، عدد 2008فیفري 23مؤرخ في 05-08بالقانون رقم 

.23زوزو زولیخة ، المرجع السابق ، ص -40

20بن بشیر وسیلة ، المرجع السابق، ص –41
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یطبق هذا القانون الأساسي على "ظیفة العمومیة من القانون الأساسي للو 02الأولى من المادة 

.42"دارات العمومیة رسون نشاطهم في المؤسسات و الإالموظفین الذین یما

:شاغلوا المناصب القضائیة -ثالثا

لفصل في المنازعات القائمة بین الأفراد، یتولون مهمة اهم أشخاص معینون وفقا للقانون

هي  عدة أصناف من بینها فئتین معرضتین لارتكاب جرائم الفساد وعلى مل سلك القضاة تو یش

:43تيكالآ

من 02لى المادة إع یشمل هذا السلك بالرجو ، ن لنظام القضاء العاديیفئة القضاة التابع-

المحاكمقضاة الحكم و النیابة للمحكمة العلیا و المجالس القضائیة و ، 1144- 04رقم  القانون

   ؛دارة المركزیة لوزارة العدل العاملین في الإالقضاةو 

المحاكم قضاةهم كل من قضاة مجلس الدولة ، و، داري ن لنظام القضاء الإیفئة القضاة التابع-

دون الشعبیون یشغل منصبا قضائیا المساعكما، العامة، سواءا كانوا في الحكم أو النیابة داریةالإ

یستثنى من فئة شاغلوا المناصب القضائیة كل أعضاء  و ،صدار أحكامهمإ الذین یعینونهم في

كانوا قضاة حكم مجلس المحاسبة سواءقضاة، أعضاء مجلس المنافسة والمجلس الدستوري

.45أو محتسبین

الفرع الثاني

الوكالة بالنیابة يذو فئة 

نتناول في هذا الفرع فئة ذوي الوكالة بالنیابة و التي تتمثل في كل شخص یشغل منصبا 

.)ثانیا (، و كل شخص منتخب في المجالس الشعبیة المحلیة )أوّلا(تشریعیا 

وظیفة العمومیة ، المرجع ، المتضمن القانون الأساسي العام لل03–06من الأمر رقم 02الفقرة الأولى من المادة –42

.السابق

هلال العید ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، دراسة تحلیلیة و مقارنة و محینة مع النصوص –43

.58، ص 2017د ، الجزء الأول ،  منشورات لیجوند ، الجزائر ، .م.الجدیدة و النظام الجامعي الجدید ل

، المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، ج  ر ، عدد 2004دسمبر06مؤرخ في  04 – 11رقم  القانون العضوي–44

.2004سبتمبر08الصادر في 57

.18بوسقیعة حسن ، الطبعة الخامسة عشر، المرجع السابق ، ص-45
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:الشخص الذي یشغل منصبا تشریعیا  -لا أوّ 

المجلس الشعبي :یقصد به كل عضو معین أو منتخب في البرلمان الجزائري بغرفتیه 

.46الوطني و مجلس الأمة

:جلس الشعبي الوطني مأعضاء ال-1

ینتخب ":أنه على  2016لسنة تعدیل الدستوريال من118المادة من تنص الفقرة الأولى 

و بذلك یكون أعضاء .47"العام المباشر و السريقتراع الاأعضاء المجلس الوطني عن طریق 

.م منتخبون لمدة خمس سنوات كاملةالمجلس الشعبي الوطني كله

:عضاء مجلس الأمة أ -2

ینتخب":على أنه2016من الدستور الجزائري لسنة 118المادة منالفقرة الثانیةتنص

، بمقعدین عن كل مباشر و السريقتراع غیر أعضاء مجلس الأمة عن طریق الإ )2/3( يثلث

.، من بین أعضاء المجالس الشعبیة و أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة ولایة

خر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات و الكفاءات لآا ثلثیعین رئیس الجمهوریة ال و

".48الوطنیة

:عبیة المحلیة المنتخب في المجالس الش:ثانیا 

، بما فیهم         49المجالس الشعبیة الولائیةأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و یقصد بهم كافة 

.الرئیس 

:أعضاء المجلس الشعبي البلدي -1

المتعلق بالبلدیة10–11طار القانوني للمجلس الشعبي البلدي في القانون رقم یتمثل الإ

منه الذي یحدد نظام سیر عمل 61لىإ 15لاسیما الفصل الأول من الباب الثاني من المواد  و

نتخاب هذا إأما فیما یخص مسألة ، اولاته و وضعیة المنتخبنظام مد، والمجلس بمختلف لجانه

، في الفقرة الأولى من نص نتخاباتتعلق بالإمال10-16الأخیر فقد حددها القانون العضوي رقم 

.48، ص 2010هنان ملیكة، جرائم الفساد ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، -46

.، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري لسنة 118الفقرة الأولى من المادة –47

.، المرجع السابق 118الفقرة الثانیة و الثالثة من المادة –48

.49هنان ملیكة ، المرجع السابق، ص -49
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"منه65المادة  ولائي لمدة خمس ینتخب المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي ال:

".50قتراع النسبي على القائمةلإسنوات بطریقة ا

:أعضاء المجلس الشعبي الولائي -2

، بحیث یمثل الصورة لى مستوى الولایةعجلس الشعبي الولائي جهاز مداولة یعتبر الم

لى عیره و السهر یقلیم حقهم في تسالإالحقیقیة و الأسلوب الأمثل الذي بموجبه یمارس سكان 

.51شؤونه و رعایة مصالحه

أن طریقة إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي 65و ما نلاحظه من خلال نص المادة 

  . ديشعبي البلنتخاب أعضاء المجلس الهي نفس الطریقة المعتمدة لإالولائي

طلب الثانيالم

و ذات أو مرفق عام أو مؤسسة عمومیة أئة الشخص الذي یتولى وظیفة أو وكالة في هی

رأس مال مختلط 

مال مختلطرأس ات العمومیة و المؤسسات ذات الهیئهذا المطلب كل منیتضمن 

فئة الأشخاص الذین یتولون  و، )الفرع الأول(المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومیة  و

أو عن طریق الوظیفة مثل ،قتصادیةي المؤسسات الإدارة فكأعضاء مجلس الإوظیفة أو وكالة 

حدى الهیئات المذكورةإوظیفة العمومیة و یساهم في خدمة الموظفون بمفهوم القانون الأساسي لل

.)الفرع الثاني(أعلاه

الإنتخابات ، ج  ر، عدد ، المتعلق بنظام  2016أوت  25مؤرخ في 10-16من القانون العضوي رقم 65المادة -50

  .    2016أوت  28الصادر في 50

، الطبعة الثانیة ، )التنظیم الإداري و النشاط الإداري (القانون الإداري ،عمارة مریم ، شریقي نسرین ، بوعلي سعید –51

.95، ص 2016دار بلقیس للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 
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الفرع الأول

ت الأخرى التي مال مختلط و المؤسساعمومیة و المؤسسات ذات رأسالمؤسسات الالهیئات و 

تقدم خدمة عمومیة 

)أوّلا (نتطرق من خلال هذا الفرع إلى التعرف على الهیئات و المؤسسات العمومیة 

المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومیة      ، و )ثانیا (المؤسسات ذات رأس مال مختلط و

.)ثالثا (

:الهیئات و المؤسسات العمومیة  -أولا

:نجد في مجال الصفقات العمومیةمن بین الأشخاص المعرضة لجرائم الفساد

یعهد امةیر المرافق العین تسإجانب الدولة و الجماعات المحلیة ، فلى إ :الهیئات العمومیة -1

، و التي تتمثل في كل من "العمومیة اتالهیئ"سم إیطلق علیها ،52أشخاص عمومیة أخرىلى إ

لإداري التي سبق لنا تعریفها ، المؤسسات العمومیة ذات الطابع میة ذات الطابع االمؤسسات العمو 

  ونیالمؤسسة الوطنیة للتلفز و  ،الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیةمثل الشركةالصناعي و التجاري 

هیئات الضمان الاٍجتماعي مثل الصندوق إضافة إلى،  يالعقار  یریالتسو  داووین الترقیةو 

، كما یدخل ضمن مجموع الهیئات العمومیة 53الوطني للتقاعد و الصندوق الوطني للتأمینات

، سلطات ضبطداریة المستقلة و المنشأة بموجب قوانین خاصة مثل مجلس المنافسةلإاالسلطات 

.الكهرباء و الغاز، صلات االمو البرید و

وظیفة دائمة لى أن كافة العاملین في الهیئات العمومیة المذكورة المعینین فيإشارة و تجدر الإ

، یعتبرون بموجب القانون الأساسي للوظیفة العمومیة موظفین  داريو المرسمین في رتبة السلم الإ

.54داریةإفئة من یشغل وظیفة ون في على هذا الأساس فهم یدخل و

.160لباد ناصر، المرجع السابق ، ص -52

.20، 19بوسقیعة أحسن ، الطبعة الخامسة عشر ، المرجع السابق ص -53

.29زوزو زولیخة ، المرجع السابق ، ص -54
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:المؤسسات العمومیة -2

شركات ":على أنها المؤسسات العمومیة04-01قممن الأمر ر 02لقد عرفت المادة 

س المال رأ، أغلبیة خر خاضع للقانون العامآفیها الدولة أو أي شخص معنوي تجاریة تحوز

بالقانون العام ، و المقصود "55عامللقانون التخضعو هي مباشرة أو غیر مباشرةجتماعيالإ

.56التجاريالقانونالقانون المدني و

لوطنیة قتصادیة التي كانت تعرف بالشركات االفئة كل المؤسسات العمومیة الإتشمل هذه و      

سونلغاز، ،ت سونطراك، بما فیها مؤسسانتاج و التوزیع و الخدماتالتي تنشط في مجالات الإ

.57شركات الملاحة البحریةویة الجزائریة وج، الخطوط ال، شركات التأمینالبنوك العمومیة

:مختلط مالسالمؤسسات ذات رأ:ثانیا 

هذه و  انب الأفراد بجزء من رأس المال،لى جإحد الهیئات العامة أهي مرافق تساهم الدولة أو 

لها عن  ایز یتم" القطاع العام " عبارة الشركات یعبر عنها بت أو آالهیئات أو الوحدات أو المنش

عن هیئات القطاع ، وداریة من ناحیةة مباشرة أو الخاضعة لوصایتها الإالمصالح التابعة للدول

.58الخاص من ناحیة أخرى

تملك فیها  لا ة التيعلیه یقصد بالمؤسسات ذات رأس المال المختلط المؤسسات الاٍقتصادی و    

.59، مجمع الریاض و فندق الأوراسي، مثل مجمع صیدالالاٍجتماعي أسمالهار دولة أغلبیة ال

:المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومیة -ثالثا

یر مرفق عام عن طریق ما یسللقانون الخاص و التي تتولى تالتابعةي تلك المؤسسات ه    

بموجبه أو الولایةة البلدیأو  سواء كانت الدولةدارة المانحة، بحیث تكلف الإ60متیازلإا بعقدیسمى 

، المتضمن تنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة     2008أوت  20مؤرخ في 04-01من الأمر رقم 02المادة –55

مؤرخ في 01-08، المتمم بموجب الأمر رقم  2001أوت  22الصادر في 74و تسییرها و خوصصتها ، ج ر ، عدد 

.2008مارس 02الصادر في 11، ج ر ، عدد 2008فیفري 28

.20بوسقیعة أحسن ، الطبعة الخامسة عشر، المرجع السابق ، ص –56

.29زوزو زولیخة ،المرجع السابق ، ص –57

.255عبد اللطیف أحمد ، المرجع السابق ، ص –58

.21بوسقیعة أحسن ، الطبعة الخامسة عشر ، المرجع السابق ، ص –59

.54المرجع نفسه ، ص -60
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ستغلال مرفق عمومي إ والعام بتسییر معنویا من القانون الخاص أو القانونشخصا طبیعیا أو

في الجزائر كما هو الحال ،61دارته للمرفقإع تحمل أیة مسؤولیة قد تنجم عن لمدة محددة م

الوطنیة " و" أوراسكوم "، شركتيلنقل الطلبة الجامعین"طاحكوت محي الدین"بالنسبة لشركة 

المذابح و توزیع المیاهو ستغلال المطارات و الموانئ و الطرق السریعة و الأسواق إلى جانب إ،"

.62یمالتعل و ،نقل قمامات المنازلو ، رالتطهیو 

الفرع الثاني

دى المؤسسات و الهیئات العمومیةأو وكالة في خدمة إحوظیفةیتولى الشخص الذي

مكافحته المتعلق بالوقایة من الفساد و01-06من قانون 02من المادة بالفقرة تنص 

ة بأجر أو  بدون أجر، و یساهم ، وظیفة أو وكاللو مؤقتاكل شخص آخر یتولى و":على أنه 

تملك الدولة  كل  ىخر أة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة هذه الصفة في خدمة هیئة عمومیب

".63رأسمالها ، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیةبعض أو

لى قائمة الأشخاص الذین إف اأض قد نلاحظ أن المشرع الجزائريمن خلال ما تم النص علیه 

خرى متمثلة أفئة صفقات العمومیةجرائم البجوز متابعتهمتالذین یكتسبون صفة الموظف العام و

:في كل من

:من یتولى وظیفة  -أولا 

المؤسسات و الهیئات إحدى في أداء خدمة معینةمسؤولیةأسندت لهیقصد به كل شخص

صفته سواء كان رئیس أو رئیس مصلحة أو مسؤول مؤسسة أیا كانت، 64العمومیة السالف ذكرها

.65خاصة تقدم خدمة عمومیة

.165، 146ع السابق ، ص لباد ناصر ، المرج-61

.21بوسقیعة أحسن ، الطبعة الخامسة عشر، المرجع السابق ، ص –62

، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، المعدل و المتمم ، 01-06من القانون رقم 02من المادة " ب " الفقرة  – 63

.المرجع السابق

.213محالبي مراد ، المرجع السابق ، ص –64

.22بوسقیعة أحسن ، الطبعة الخامسة عشر ، المرجع السابق ، ص -65
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:من یتولى وكالة -ثانیا 

بأداء ت و الهیئات المذكورةحدى المؤسساإنتخب أو كلف بالنیابة في أل شخص هو ك       

وز یستوي أن تحالتي ،66المؤسسات الاٍقتصادیة مثلا ىحدإدارة في إعضو مجلس ك خدمة معینة ،

هي في  ، أو المصفي الذي یسیر الشركة و67جتماعي أو جزء منهافیها الدولة كل رأس مالها الإ

، أو محافظ البیع ، أو وكیل العبور الذي یتكفل بجمركة السلع لفائدة هذه المؤسساتحالة تصفیة

.، أو الحارس القضائي في المزاد العلني

لصالح المؤسسات مقابل أجر تة قأشخاص یمارسون مهامهم بموجب وكالة مؤ فهؤلاء كلهم   

.68معلوم

المطلب الثالث

من في حكم الموظف 

في قانون الوقایة من  ن المشرع الجزائري  لم یحدد لنا صراحة من هو الموظف الحكميإ      

عتبره كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه ا، بحیث الفساد و مكافحته 

العمومیةساسي للوظیفةلى القانون الأو لكن بالرجوع إ،69طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما

دنیین للدفاع فئة الموظفین العمومیین كل من المستخدمین العسكریین و الممن ستثنى إقد  نهنجد أ

، و هذا ما یجعلنا نصنفهم ضمن فئة من في حكم  نیط العمومیالضبابالإضافة إلىالوطني

الموظف و علیه سوف نتطرق إلى تحدید مفهوم المستخدمون العسكریون و المدنیون للدفاع 

.)الفرع الثاني (، و الضباط العمومیون )الفرع الأول (الوطني

حاحا عبد العالي ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه تخصص القانون -66

.67، ص 2013العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 

.22بوسقیعة أحسن ، الطبعة الخامسة عشر، المرجع السابق ،  ص -67

.30ضحوي المسعود ، المرجع السابق ، ص -68

.31المرجع نفسه ، ص -69
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الفرع الأول

كریون و المدنیون للدفاع الوطني المستخدمون العس

المتضمن القانون الأساسي للمستخدمین العسكریین 06-02یحكم هذه الفئة الأمر رقم 

ن العاملینالعسكریی:و الذي ینطبق على الأصناف التالیة ، 2006فبرایر 28المؤرخ في 

، العسكریین ین للخدمة الوطنیةیالمؤد، العسكریین لخدمة بموجب عقدل، العسكریین المؤدیین 

ل باقي الموظفین أفراد الجیش الوطني الشعبي مثلهم مثف، الاٍحتیاطیین في وضعیة النشاط

70رتكبوا جریمة من جرائم الفسادهم ا، إن مكافحتهن لقانون الوقایة من الفساد ویالعادیین الخاضع

ختلاسم جرائم الفساد كالإهذه الفئة لأحكالى أن القضاء الجزائي قد أخضع إشارة تجدر الإ و

العلیا في ، و هذا ما قضت به المحكمة حتى قبل صدور قانون الوقایة من الفساد و مكافحته

بخصوص شروط قیام جریمة الاٍختلاس المرتكبة من قبل 2004مارس 03 خقرارها الصادر بتاری

أركان : مخصص للجیش أن یشمل السؤال  ءختلاس شيإیجب في جریمة ":هذه الفئة بقولها 

لمختلسة ، و من حیث الأشیاء ا، من حیث تحدید صفة الجاني و هو عسكريالجریمة

".71لیه بهذه الصفة لأجل خدمةإمخصصة للجیش و عهد بها 

الفرع الثاني

الضباط العمومیون 

ضائیین أو مترجمین ومیین سواء كانوا موثقین أو محضرین قمعباعتبار أن الضباط ال

، یتولون وظائفهم بتفویض من السلطات العمومیة و یحصلون الحقوق و الرسوم لحساب ...ینیرسم

، فهم بمثابة ندراج تحت من یأخذ حكم الموظف العموميزینة العامة فاٍن ذلك یؤهلهم للإالخ

ط فیها الدولة ، فالموثق مثلا یتولى تحریر العقود التي تشتر وسطاء بین الدولة و الأشخاص

أمام هؤلاء لیس ، وعطائها تلك الصبغةإشخاص ، أو العقود التي یرى الأالصبغة الرسمیة

لى تلك الصبغة الرسمیة للعقودعللحصول لى الموثقین العمومیینإالأشخاص سوى اللجوء 

منهم الیمین أخذت، وتباع شروط النزاهة و الشفافیةإفترضت الدولة علیهم ایام بمهامهم و للق

.68حاحا عبد العالي ، المرجع السابق ، ص -70

.68المرجع نفسه ، ص -71
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خلال بتلك ، فمجرد الإ، كما حددت تسعیرات منضبطة لقاء قیامهم بمهامهم لكالقانونیة على ذ

ب ت، مما یتر خرىأة من جهة ل، و خیانة الدو من جهةالنزاهة أو التسعیرة یعني خیانة الأشخاص

.72علیه عزلهم أو تأدیبهم

المتعلق بالوقایة من الفساد01-06القانونمن 02من المادة  "ب "من خلال الفقرة

لیشمل كافة الفئات الجزائري قد وسع في مفهوم الموظف العمومي أن المشرعناحظلا، مكافحتهو 

یفة أو وكالة ظكل شخص یتولى و  و، الوكالة بالنیابة ذوي المناصب و يذو  المتمثلة في كل من

الذین ، و كل من في حكم الموظفالسالف ذكرهاالعمومیةحدى المؤسسات أو الهیئاتإفي 

، و هذا یعود المستخدمون العسكریون و المدنیون للدفاع الوطني و الضباط العمومیوننقصد بهم 

الصفقات ة جریمة من جرائمییمكن لأصر مفترض و مشترك لالى كون الموظف العمومي عنإ

.العمومیة أیا كان شكلها أن تقوم بدونه 

لثانيالمبحث ا

لفساد في مجال الصفقات العمومیة صور و أشكال جرائم ا

الصفقات مجالداري و المالي في مختلف المجالات خاصةمع تفشي ظاهرة الفساد الإ

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06لى سن القانون إالمشرع الجزائري ب، فاٍن ذلك قد دفع العمومیة

ي مجال الصفقات مخالفات ف، بحیث حصر فیه كافة الأفعال التي تشكل تجاوزات و مكافحته و

.ذلك بهدف حمایة المال العام بصفة عامة و حمایة الصفقة العمومیة بصفة خاصة ، والعمومیة 

قد أشار إلى هذه الجرائم في القسم الثامن من 247-45و الجدیر بالتنویه أن المرسوم الرئاسي 

بن الصدیق رمزي، دور الحمایة الجنائیة لنزاهة الوظیفة العمومیة في ظل الوقایة من الفساد و مكافحته ، مذكرة لنیل -72

، 2013لماجستیر تخصص القانون الجنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، شهادة ا

  . 27ص 
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.73منه89الثالث لمكافحة الفساد تحدیدا في نص المادة الفصل 

جرامیة التيلى تحدید مختلف الأفعال الإإحث هذا المبنتطرق فيبناءا على ذلك و        

على حساب نزاهة و شفافیة عملیات قصد تحقیق مصلحته الخاصةیرتكبها الموظف العمومي

متیازات غیر المبررة في مجال في جریمة الإالأفعال، و تتمثل هذه الصفقات العمومیةإبرام

)المطلب الثاني(جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة و ، )المطلب الأول (الصفقات العمومیة

.)المطلب الثالث(و أخیرا جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة 

المطلب الأول

الصفقات العمومیةمتیازات غیر المبررة في مجال جریمة الإ

المتعلق بالوقایة من الفساد         01-06من القانون 26نصت علیها المادة هي جریمة

للغیر بدون  متیازات الممنوحة ، تتمثل الصورة الأولى في الإو مكافحته و حددتها في صورتین 

الفرع (متیازات المتحصل علیها دون وجود أي سند قانوني یثبتها الإو ، )الفرع الأول(وجه حق 

.)الثاني

الفرع الأول

)المحاباةجریمة (متیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة إجنحة منح 

الدكتور یسمیها متیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة كماإن جنحة منح إ        

(أحسن بوسقیعة" لمادة المعدلة ل02مادة ، قد نص علیها المشرع الجزائري في ال)المحاباةجریمة "

یعاقب بالحبس من ":على أنهالفقرة الأولى من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ،26

كل دج  1.000.000لى إدج   200.000سنوات و بغرامة من )10(لى عشرة إ) 2(سنتین 

تفاقیة أو صفقة إبرام أو تأشیر عقد أو إمتیاز غیر مبرر عند إموظف عمومي یمنح عمدا للغیر 

، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي 89تنص المادة -73

"،السالف الذكر ، على أنه  الجزائیة ، كل من یقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقدیم وعد دون الإخلال بالمتابعات:

لعون عمومي بمنح أو تخصیص ، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ، إما لنفسه أو لكیان آخر مكافأة أو إمتیاز مهما 

ذه ، من كانت طبیعته ، بمناسبة تحضیر صفقة عمومیة أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفی

شأنه أن یشكل سببا كافیا لاتخاذ أي تدبیر ردعي ، لاسیما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومیة أو الملحق المعني و تسجیل 

"المؤسسة المعنیة في قائمة المتعاملین الإقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة  ...
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أو ملحق مخالفة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح و المساواة بین 

.74"تاجراءو شفافیة الإالمترشحین

صفقات العمومیة تشتمل على ركنین مبررة في مجال المتیازات غیرإن جریمة منح إیه فعل و

.)ثانیا (و الركن المعنوي)أوّلا (ساسیین هما الركن الماديأ

:الركن المادي لجنحة المحاباة  -لا أوّ 

متیازات إ ي منح الجاني أي الموظف العموميیقصد به تلك الواقعة المادیة الخارجیة المتمثلة ف

.75رغیر مبررة للغی

متیاز إبمجرد قیام الموظف العمومي بمنح هو ذلك الفعل الذي یتحقق :جرامي السلوك الإ-1

، مخالفة للأحكام التشریعیة تفاقیة أو صفقة أو ملحقإ برام أو تأشیر عقد أوإد غیر مبرر للغیر عن

:جرامي لجریمة المحاباة أحد الأشكال التالیة الإ سلوكخذ ال، و بذلك یأو التنظیمیة

   ؛ستشارة مومیة قبل الشروع في الإالصفقات العمخالفة أحكام*

  ؛ مخالفة الأحكام المعمول بها في الصفقات العمومیة أثناء فحص العروض*

    ؛مخالفة التشریع المعمول به في الصفقات العمومیة بعد تخصیص الصفقة *

.76مخالفة أحكام التأشیر*

:جرامي التي ینصب علیها السلوك الإالعملیات-2

، بغرض برامهإتفاق الذي یقوم شخص معنوي عام بیمكن تعریفه بأنه العقد أو الاٍ :العقد  -أ

، و ذلك وفق أسالیب القانون العام بتضمینه شروط استثنائیة غیر مألوفة في یر مرفق عامیتس

.77القانون الخاص

20مؤرخ في 01-06، یعدل و یتمم القانون رقم  2011أوت  2مؤرخ في 15-11من القانون رقم 02المادة -74

  . 2011أوت  10الصادر في 44، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، ج ر ، عدد 2006فیفري 

الوقایة من "علة كریمة ، الركن المادي لجریمة المحاباة في مرحلة إبرام الصفقة ، مداخلة بمناسبة الملتقى دولي حول-75

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة جیلالي إلیاس،سیدي بلعباس، یومي "الفساد و مكافحته في الصفقات العمومیة 

.72، ص 2013أفریل 24-25

جودي محمد أمین ، فعالیة قانون تنظیم الصفقات العمومیة في مكافحة الفساد ،  مذكرة لنیل شهادة الماستر بن -76

.51، ص 2تخصص منازعات القانون العمومي ،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین ، سطیف

.10، ص 2009العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر، ، دار) د ط (بعلي محمد الصغیر ، العقود الاٍداریة ، -77
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التي تبرمها الدولة ، فهي تلك العقودتفاقیة عن مفهوم العقدیختلف مفهوم الإ لا:  تفاقیةلإ ا -ب

، عندما لا یرقى مع شخص معنوي أو طبیعي و المتعلقة باٍنجاز أشغال أو خدمات لصالحهما

ءات المعمول بها في الصفقات اجر یتم عقدها بنفس الإ، لى مبلغ الصفقةإلغ المخصص لها المب

.78شهارالرقابة و الإ،براملا ما یتعلق بطریقة الإإعمومیة ال

تعتبر الصفقات العمومیة من أهم العقود الإداریة التي تلجأ إلیها الإدارة من أجل :الصفقة  -ج

على أنها تلك العقود المكتوبة التي تبرمها جزائريعرفها المشرع ال، فقد 79إشباع الحاجات العامة

صلحة المتعاقدة في مجال الأشغال ، قصد تلبیة حاجات الم نیالدولة بمقابل مع متعاملین اقتصادی

.80ذلك وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، وو اللوازم و الخدمات و الدراسات

ذا كان الهدف منه زیادة إ، یبرم في جمیع الحالات هو وثیقة تعاقدیة تابعة لصفقة:الملحق  -د

.81في الصفقة الأصلیةأو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة /الخدمات أو تقلیلها و

:جرامي لغرض من السلوك الإا-3

فادة الغیر بامتیازات غیر إحة المحاباة في جرامي لجنثل الغرض أو الهدف من السلوك الإیتم

كون الغیر هو و یشترط أن ی، محاباة أحد المتنافسین على غیره، أي القیام بتبجیل ومبررة

.82لا عد الفعل رشوةإلیس الجاني، و متیازات والمستفید من هذه الإ

:الركن المعنوي لجنحة المحاباة -ثانیا

الذي  ها توفر القصد الجنائيتعتبر جنحة المحاباة من بین الجنح العمدیة التي تتطلب لقیام

:یتمثل في 

.45سایح معمر ،  المرجع السابق، ص –78

79 – NADINE Poulet et Gibot Leclerc , Droit administratif , 4éme éd , Edition Bréal , France ,

2011 , p 140

یضات المرفق العام ، الصفقات العمومیة و تفو ، المتضمن تنظیم 247-15من المرسوم الرئاسي 02المادة -80

.المرجع السابق

، )جرائم التزویر-جرائم المال و الأعمال-جرائم الفساد(بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، -81

.113، ص 2009الجزء الثاني ، الطبعة العاشرة ، دار هومة ، الجزائر، 

العمومیة و الجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد، مذكرة التخرج لنیل اٍجازة المدرسة العلیا شروقي محترف، الصفقات-82

.34، ص 2008للقضاء، الدفعة السادسة عشر، الجزائر، 
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فضي جرامي الم، أي العلم بالسلوك الإ رادةیقصد به العلم و الإ:عام ال جنائيالقصد ال -1

.83رادة لفعلهلارتكاب الجریمة مع توجه الإ

ا للغیر مع متیازات عمدإبمنح یقصد به قیام الموظف العمومي:خاص الجنائي القصد ال -2

.84علمه أنها غیر مبررة

اف ما عن طریق اعتر إذلك یكون ، ویعتبر إبراز القصد الجنائي في الحكم أمرا ضروریا  و

جرامیة من قبل الجاني مع فبمجرد تكرار العملیة الإ،85لى القرائنإالمتهمین أو عن طریق اللجوء 

ن إ، ف86جرائیة أو استحالة عدم العلم بها بحكم الوظیفة التي یشغلهافته القواعد الإالعلم التام بمخال

.هذا یسمح لنا باستخلاص القصد الجنائي لهذه الجریمة 

الفرع الثاني

متیازات غیر مبررة إأعوان الدولة من أجل الحصول على ستغلال نفوذ إجریمة 

، و ذلك دارة الجزائریةأهم مظاهر الفساد في الإستغلال السلطة و النفوذ من إتعد ظاهرة 

یظهر من خلال تعسف الموظف الجزائري في إستعمال السلطة و الإمتیازات المرتبطة بها

ستغلال نفوذ إجریمة ، فلقد  نص المشرع الجزائري على88خاصة في مجال الصفقات العمومیة 87

متیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة في الفقرةإولة من أجل الحصول على أعوان الد

مكرر من قانون العقوبات الملغاة128و هو النص الذي حل محل المادة ، 26من المادة الثانیة

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل ":أنه على

برام عقد أو صفقة مع الدولة إعرضیة بلو بصفة، یقوم وشخص طبیعي أو معنوي

بجاوي بشیرة، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على المستوى الحلي، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة   -83

.119، ص 2012المالیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسي، جامعة بومرداس ، و

مهدي رضا، سالم تاشوقافت ، نظام الرقابة غلى الصفقات العمومیة إثناء الإبرام ، مذكرة لنیل شهادة الماستر -84

.63، ص 2013رة ، بجایة ،تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان می

بوزیرة سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، -85

.52، ص 2008جامعة جبجل ، 

.34شروقي محترف ، المرجع السابق، ص -86

الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص إدارة الموارد البشریة ، بن مرزوق عنترة ، الفساد الإداري في الإدارة -87

.112، ص 2008كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام ، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر، 

.113المرجع نفسه، ص -88
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العام أو المؤسسات الهیئات العمومیة الخاضعة للقانونأو  أو المؤسساتأو الجماعات المحلیة 

و یستفید  من ،قتصادیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاريالعمومیة الإ

ثیر أعوان الهیئات المذكورة من أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقونها عادة أو من تأسلطة أو 

".89أجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو الخدمات أو أجال التسلیم

.ثانیا (، و الركن المعنوي )أوّلا (الماديالركن : ن هما و تشتمل هذه الجریمة على ركنی (

أعوان الدولة من أجل الحصول على إمتیازات غیر نفوذ ستغلال إالركن المادي لجریمة  -لاأوّ 

لى أن المشرع الجزائري لم یشترط في إ، یجب التنویه براز الركن الماديإلى إقبل التطرق :مبررة 

كون موظفا كما قد یكون ، فقد یالجریمة أن یكون الجاني حائزا لصفة معینةالركن المفترض لهذه 

90رأي شخص آخ

برام الجاني لعقد أو صفقة مع الدولة أو أحد الهیئات لهذه الجریمة في إالركن المادي یتمثل

محاولة ذلك بغرض الحصول أو ، و91یستفید من سلطة أو تأثیر أعوان هذه الهیئاتالتابعة لها و

.92شرافهالإاحدى الجهات الخاضعة إل على مزیة من أیة سلطة عامة أو الحصو 

متیازات غیر إلحصول على الدولة من أجل ا أعوان ستغلال نفوذإجرامي لجریمة الإ سلوكال -1

 ة  ستغلال الجاني لسلطة أو تأثیر أعوان الدولإجرامي لهاته الجریمة في لوك الإیتمثل الس:مبررة

متیازات إمن أجل الحصول على قد أو صفقة مع هذه الأخیرةبرام عإو الهیئات التابعة لها بمناسبة 

.93غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة

، كأن نیة أو له تأثیر علیهاعیشترط أن یكون عون الدولة صاحب سلطة في الهیئات الم و    

لى ع ، وفقات العمومیة أو تنفیذ بندهاالصبرام إیس أو مدیر هیئة أو مسؤول مختص بیكون رئ

.المتمم ، المرجع السابقه المعدل و ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحت01-06من القانون رقم 26المادة -89

.46بن صدیق رمزي ، المرجع السابق، ص -90

د ( ، جامعة مسیلة ، 13، عدد مجلة الفكر خضري حمزة ، الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر، -91

.208، ص ) ن س

.125، ص 2015لنشر، مصر، ، دار الجامعة الجدیدة ل) د ط(أبو عمار محمد زكي ، قانون العقوبات ، -92

.56بوزیرة سهیلة ، المرجع السابق ، ص -93
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سبیل المثال یكون رئیس المجلس الشعبي البلدي و رؤساء المصالح الفنیة التابعة للبلدیة كرئیس 

.94ین بهذه الجریمة یرئیس مصلحة الأشغال هم المعنمصلحة التجهیزات و

الوقایة من الفسادئري في قانون لقد عدد المشرع الجزا:جراميالإ سلوكالغرض من ال-2

:ستغلال نفوذ أعوان الدولة كالآتي إیر المبررة المتحصل علیها نتیجة متیازات غمكافحته الإ و

لبلدیة لتزویدها برام صفقة مع اإكأن یقوم تاجر معین ب:الحصول على الزیادة في الأسعار -أ

، في حین طبق حدةادج للو  50.000كان السعر المعمول به عادة لا یتجاوز  و بأجهزة كمبیوتر،

؛دج مستغلا بذلك علاقته المتمیزة مع رئیس البلدیة 70.000لى البلدیة سعر عالتاجر 

برام عقد إقوم البلدیة بتحصل هذه العملیة عادة عندما ت:التعدیل في نوعیة المواد و الخدمات  -ب

لى أساس جهزة أقل جودة عأتزویدها ب، فیتم أو صفقة من أجل تزویدها بأجهزة ذات جودة عالیة

یة المواد المطلوب وضعها عوان الذین لدیهم نفوذ أو تأثیر بتعدیل نوعنفس السعر، بحیث یقوم الأ

بهذه الطریقة ، وأیة مواد أخرى مطلوب توریدها لصالح الهیئةء أو أي أشغال أخرى أوافي البن

؛یل و الزیادة في الأسعار ن واحد من التعدآمكن الجاني من الاٍستفادة في یت

بلدیة لعقد صیانة أجهزتها برام الإ ، فتكون مثلا عندیة الخدماتعفیما یخص التعدیل في نو 

ي فلا بصیانة واحدة إدیة ل، فلا یقوم التعامل مع البمختصونلى أن یقوم بها مهندسون عفصلیا 

  ؛السنة یجریها تقنیون 

كأن تتفق البلدیة كما في المثال السابق على تسلمها :التموین التعدیل في آجال التسلیم و  -ج

لا بعد إیتم تسلیمها ، غیر أنه لابرام العقدإتر في میعاد أقصاه شهر من تاریخ لأجهزة الكمبیو 

.95قدعبرام الإمرور أشهر على 

ات غیر متیاز إالدولة من أجل الحصول على  أعوان غلال نفوذتسإالركن المعنوي لجریمة -ثانیا

:مبررة 

، من الجرائم متیازات غیر مبررةإأعوان الدولة من أجل الحصول على جریمة استغلال نفوذ 

، أي التي یكفي فیها العلم بوجود لى صورة القصد الجنائيعة التي یقوم الركن المعنوي فیها العمدی

.129بوسقیعة أحسن ، الطبعة العاشرة ، المرجع السابق ، ص -94

.178ضحوي المسعود ، المرجع السابق ، ص -95
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لكي یتحقق الركن ، ومحاولة ذلكالنفوذ الحقیقي و العلم بنوع المزیة التي یعد بالحصول علیها أو

.96خاصلى جوار القصد الجنائي الإ عامیمة یجب توفر القصد الجنائي الالمعنوي لهذه الجر 

م العام المتمثل في علالجنائي طلب الجریمة لقیامها توافر القصدتت:القصد الجنائي العام -1

.97رادة استغلال هذا النفوذ لصالحه إالجاني بنفوذ أعوان الدولة و 

یتمثل القصد الجنائي الخاص في اتجاه نیة الجاني إلى الحصول :القصد الجنائي الخاص -2

، فیتعین على القاضي في الجریمة أن یبین القصد الجنائي الخاص     98على إمتیازات غیر مبررة

.99ني و ركنه الماديو العام ، فضلا عن بیانه بقیة أركان الجریمة من صفة الجا

  لثالفرع الثا

متیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة الإقمع جریمة 

الجزاءات المترتبة الوقایة من الفساد و مكافحتهالمتعلق ب01-06حدد المشرع في قانون 

التابعة لها الهیئاتستغلال نفوذ أعوان الدولة أو أحد إأو  غیر مبررمتیازإح على كل من یقوم بمن

لیةیعقوبات تكم و، )أوّلا (عقوبات أصلیةفي  متیازات غیر مبررةإمن أجل الحصول على 

:)ثانیا (

:العقوبات الأصلیة  –أولا 

مقررة أصلیةو عقوبات طبیعية للشخص الالجزائري بین عقوبات أصلیة مقرر شرعمیزها الم

.للشخص المعنوي 

الحبس قرر المشرع الجزائري عقوبة :بالنسبة للعقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي –1

لى  إ دج 200.000 مالیة تقدر بغرامة  و ،)10(سنوات لى عشرإ) 02(من سنتین 

برام إمتیاز غیر مبرر عند إیر عمدا للغكل موظف عمومي یمنحعلى  دج  1.000.000

میة المتعلقة بحریة ظیالتنمخالفة للأحكام التشریعیة وتفاقیة أو صفقة أو ملحق إأو تأشیر عقد أو 

126محمد زكي أبو عمار ، المرجع السابق ، ص -96

.208خضري حمزة ، المرجع السابق ، ص -97

.208المرجع نفسه ،  ص -98

.60بن صدیق رمزي ، المرجع السابق، ص -99
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كل تجاري أو صناعي أو حرفيو ، ءاتاجر رشحین و شفافیة الإالترشح و المساواة بین المت

عقد أو صفقة مع الدولة برامإبیقومأو أي شخص معنويأو مقاول من القطاع الخاص

للقانون العام أو المؤسساتالخاضعةالهیئات العمومیةلجماعات المحلیة أو المؤسسات أواأو 

100.ناعي و التجاريع الصالطابقتصادیة و المؤسسات ذات الإ العمومیة

و الملاحظ أن المشرع الجزائري قد خفف من نسبة الغرامة المالیة المقررة في قانون        

تقرر غرامة مالیة مكرر 128، مقارنة بقانون العقوبات بحیث كانت المادة الوقایة من الفساد

.101دج5.000.000لى إألف دج 500.000تتراوح بین 

:بالنسبة للعقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي –2

، كان المشرع2004102–11–10وبات بموجب القانون الصادر في تعدیل قانون العققبل

استبعدها صراحة في عدة مناسباتبحیثؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بالمسلا یأخذ الجزائري 

مكرر منه ، التي نصت على 51، إلا أنه اعترف بها بعد التعدیل و ذلك من خلال المادة 103

المعنویة الخاضعة للقانون العام الجماعات المحلیة و الأشخاص باستثناء الدولة و":أنه

جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته و ون الشخص المعنوي مسؤولاكی

فالشخص المعنوي یعامل تماما مثلما یعامل ".104لى ذلكعنص القانون یلیه الشرعیین عندما ممث

105الشخص الطبیعي إذ بإمكانه أن یسأل أو یعاقب عن أیة جریمة منفذة أو تم الشروع فیها

)5(إلى خمس مرات )1(و تتمثل العقوبة المقررة للشخص المعنوي في غرامة مالیة من مرة 

،، المعدل و المتمم ، المرجع السابق، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01-06من القانون 26المادة -100

قانون الماستر تخصصیة ، مذكرة لنیل شهادةبن مقران فهد ، أسالیب التحري في جرائم الصفقات العموم-101

.55، ص 2016الجنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 

،  المعدل و المتمم للأمر رقم 2004الصادر في 71، ج ر ، عدد 2004نوفمبر10مؤرخ في 15-04القانون -102

.1966الصادر في 49ر ، عدد ، المتضمن قانون العقوبات ،  ج1966جوان 08مؤرخ في 66-156

205، ص2009بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثامنة ، دار هومة ، الجزائر، -103

، المتضمن قانون العقوبات ، ج ر ، عدد 1966جوان 08مؤرخ في 156-66مكرر من الأمر رقم 51المادة -104

30الصادر في 71، ج ر ، عدد 2015دیسمبر 30مؤرخ في 19-15القانون رقم ، المعدل  و المتمم بموجب49

.2015دیسمبر 

.209بوسقیعة أحسن ، الطبعة الثامنة ، المرجع السابق ، ص -105
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، أي 106الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

  .دج  5.000.000دج إلى  1.000.000غرامة تتراوح ما بین 

كذا رؤساء المتمثلة في لجان الصفقات العمومیة تحدیدا وبالتالي فأجهزة الشخص المعنوي  و     

مبرر، هم متیازات دون إهم نفوذ داخل البلدیات و الدوائر و الذین یمنحون دارة و الذین لمجالس الإ

، و منه یترتب توقیع جزاءات على لى تلقي عقوبات وفقا للقانونعلون و مجبرین أالذین یس

.107الشخص المعنوي

:وبات التكمیلیة العق –ثانیا 

:تتمثل العقوبات التكمیلیة التي یجوز الحكم بها على الجاني في

تتمثل العقوبات الأصلیة المقررة :بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي -1

:للشخص الطبیعي  في 

یحددها الحكم لمدة لا  امنطقة مقامة في لزام المحكوم علیه بالإإبها صدیق:قامة تحدید الإ*

نقضاء العقوبة إفراج عن المحكوم علیه و یخ الإیبدأ تنفیذ العقوبة من تار تتجاوز خمس سنوات و

.108الأصلیة

جریمة صلة بجراء یهدف اٍلى تملیك السلطة العامة أشیاء ذات إهي :الجزئیة للأموالالمصادرة *

109و بغیر مقابل، قهرا عن صاحبهاآخرالصفقات العمومیة أو أي مجالما في مجال 

المحكوم علیه أو غیره في ملكیة لة للملكیة جوهرها حلول الدولة محفهي عقوبة تكمیلیة ناقل

.110مال

من یقوم بأفعاللقد أكد المشرع الجزائري على أنه كل :قصاء من الصفقات العمومیة الإ * 

، بمنح أو تخصیص بصفة مباشرة أو غیر مباشرةعد لعون عموميو ى تقدیم إلأو مناورات ترمي 

.، المعدل و المتمم ، المرجع السابق، المتضمن قانون العقوبات 156-66مكرر من الأمر رقم 18أنظر المادة -106

.56مرجع السابق ، ص ال ،بن مقران فهد -107

.73زوزو زولیخة ، المرجع السابق ، ص -108

صدقي أنور محمد ، المسؤولیة الجزائیة على الجرائم الاٍقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات -109

، ص   2009الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن، الأردنیة و السوریة و اللبنانیة و المصریة و الفرنسیة و غیرها ، دار 

414.

818عبد اللطیف أحمد ، المرجع السابق ، ص -110
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متیاز مهما كانت طبیعته بمناسبة تحضیر صفقة أو ملحق أو تفاوض إما لنفسه أو لكیان آخر، إ

ز خمس قصاء من الصفقة العمومیة نهائیا أو لمدة لا تتجاو ترتب علیه عقوبة الإت،بشأن ذلك

.111جنحةبدانة سنوات في حالة الإ

نة الجزائیة داتأمر الجهة القضائیة في حالة الإ:مشروعة الغیر العائدات و الأموال  ةمصادر *

الأموال غیر المشروعة مع مراعاة حالات ، بمصادرة كافة العائدات والمحاباةللجاني بجریمة

.112استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة

ضائیة الناظرة لملف الدعوى المتعلق بالجانيقالقانون للجهة اللقد أقر :رد ما اختلسه الجاني *

، و هو ذات الحكم المنطبق على أصول أن تأمر برد ما تم اختلاسه من فوائد متعلقة بالجریمة

.لیهم إذا انتقلت الأموال إ الجاني أو فروعه أو أخواته أو أصهاره في حالة ما

ذا استحال رد المال كما هو، فاٍنه یلزم على الجاني رد إما لى أنه في حالةشارة اٍ و تجدر الإ

ن خلا إلزامي حتى و إو یفهم من ذلك أن الحكم بالرد قیمة ما حصل علیه من منفعة أو ربح ،

113".یجب"النص من عبارة 

هو حكم جدید لم یسبق له مثیل في :متیازات بطال العقود و الصفقات و البراءات و الاٍ إ*  

هة جساد و مكافحته لل، بحیث أجاز القانون المتعلق بالوقایة من الفالجزائي الجزائريالقانون 

متیازإلان كل عقد أو صفقة أو براءة أو القضائیة التي تبت في المسائل الجزائیة التصریح ببط

متیازات غیر المبررة في لإ، بما فیها منح اأو أي ترخیص متحصل علیه من ارتكاب جرائم الفساد

.114مجال الصفقات العمومیة 

زواوي شنة ، الوقایة من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومیة جنحة المحاباة نموذجا ، مداخلة بمناسبة -111

، جامعة جلالي إلباس ، سیدي بلعباس ، "الصفقات العمومیة الوقایة من الفساد و مكافحته في"الملتقى الدولي حول 

.141، ص 2013أفریل 25-24یومي 

.143المرجع نفسه ، ص -112

.92سایح معمر، المرجع السابق ، ص -113

.143زواوي شنة ، المرجع السابق، ص -114
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:تتمثل هذه العقوبات في :المقررة للشخص المعنوي التكمیلیةبالنسبة للعقوبات–2

تعتبر عقوبة الحل من العقوبات الماسة بالنشاط المهني للشخص :حل الشخص المعنوي *

بالنسبة للشخص لأنها عدام ، فهي تقابل عقوبة الإالمقررة لهالمعنوي، و هي من أشد العقوبات 

.115تمس بكیانه وجودا أو عدما

ستمرار منع هذا الأخیر من الإ:على أنه قد عرف المشرع الجزائري حل الشخص المعنوي  و    

خر أو مع هذا بمقتضى ألا یستمر هذا النشاط حتى و لو كان تحت آسم آ، وفي ممارسة نشاطه

مع یترتب على ذلك تصفیة أمواله و ،خرینآدارة  أو مسیرین إمدریین أو أعضاء مجلس 

.116المحافظة على حقوق الغیر حسن النیة

مكرر 18المشرع الجنائي قد جعل منها عقوبة تكمیلیة جوازیة صراحة في المادة  إنو علیه ف

.117قاعدة عامةكالمطبقة على الأشخاص العمومیة المحددة للعقوبات

ما بصورة نهائیة أو مؤقتة لمدة لا تزید ذلك إ و یكون :غلق المؤسسة أو فرع من فروعها *

.118عن خمس سنوات 

119.المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات *

صاء من الصفقات العمومیة حرمان قیقصد بجزاء الإ:من الصفقات العمومیة قصاءالإٍ *

یكون طرفها أحد أشخاص القانون العام سواء بطریق الشخص المعنوي من التعامل في أیة عملیة 

، أو غیر مباشر، و یستوي أن تكون الصفقة منصبة على الأعمال العقاریة أو المنقولةمباشر

.120سواء تعلقت بالقیام بعمل أو تقدیم خدمة أو مواد معینة

یة ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه تخصصة الاٍقتصادبلعسلي ویزة ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریم-115

.288، ص 2014القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.المعدل و المتمم ،  المرجع السابق، المتضمن قانون العقوبات،156-66من الأمر رقم 17أنظر المادة -116

.المعدل و المتمم ، المرجع السابق، المتضمن قانون العقوبات ،156-66مكرر من الأمر رقم 18أنظر المادة -117

.414صدقي أنور محمد ، المرجع السابق ، ص -118

ي، مذكرة لنیل شهادة سطیحي نادیة ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جرائم الأموال في التشریع الجزائر -119

.127، ص 2009لقانون الخاص ،  كلیة الحقوق ، جامعة جیجل ، ا الماجستیر تخصص

.313، 312بلعسلي ویزة ، المرجع السابق ، ص -120
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خرج منه في جریدة ویتم ذلك إما بنشر الحكم بأكمله أو مست:دانة تعلیق و نشر الحكم بالإ*

.122، أو نشره عن طریق الوسائل السمعیة البصریة121رسمیة أو بتعلیقه في أماكن معینة

ي تحت الحراسة القضائیة تدبیرا یعتبر وضع الشخص المعنو :الوضع تحت الحراسة القضائیة *

.123شراف القضاءإیقصد به وضع الشخص المعنوي تحت حترازیا، و إ

لى الجریمةإدى أالحراسة على ممارسة النشاط الذي تنصب ، وسنواتلمدة لا تتجاوز خمس 

.124تهأو الذي ارتكبت الجریمة بمناسب

.125مصادرة الشيء الذي استعمل في اٍرتكاب الجریمة أو نتج عنها*

المطلب الثاني

جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة 

المتعلق 01-06نون رقم امن الق35هي جریمة نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

ما بعقد إما مباشرة و إى كل موظف یأخذ أو یتلق"...:كما یلي بالوقایة من الفساد و مكافحته 

ما عن طریق شخص آخر، فوائد من العقود أو المزایدات أو المناقصات أو المقاولات اٍ  وصوري 

رتكاب الفعل مدیرا لها أو مشرفا علیها بصفة كلیة أو جزئیةون وقت االتي یكالمؤسساتأو 

و یأخذ  ما ذنا بالدفع في عملیة ما أو مكلفا بتصفیة أمرإكذلك من یكون مكلف بأن یصدر  و

."126منه فوائد أیا كانت

أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةصفقات العمومیة یتوجب لقیام جریمةالعلى غرار باقي جرائم  و     

.)الفرع الثاني(المعنوي  و )الفرع الأول(فر ركنیها المادي تو 

.81هنان ملیكة ، المرجع السابق ، ص -121

.58بن مقراني فهد ، المرجع السابق ، ص -122

.313بلعسلي ویزة ، المرجع السابق، ص -123

.131المرجع السابق ، ص سطیحي نادیة ، -124

.، المعدل و المتمم ، المرجع السابق، المتضمن قانون العقوبات 156-66مكرر من الأمر رقم 18أنظر المادة -125

.، المعدل و المتمم ، المرجع السابق، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01-06من القانون 35المادة -226
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الفرع الأول

ئد بصفة غیر قانونیةالركن المادي لجریمة أخذ فوا

)أوّلا (یتمثل الركن المادي لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة في أخذ أو تلقي فائدة 

.)ثالثا (، و طبیعة الفائدة أو المنفعة )ثانیا (الاٍحتفاظ بالفائدة و

:أخذ أو تلقي فائدة  –أولا 

نصیب من مشروع أو عمل من الأعمال التي تعود جاني للمعناه أن یكون  و:فائدة أخذ–1

.127علیه بالفائدة

، سواء حصل علیها بنفسه یقصد بها أن یتسلم الجاني بالفعل الفائدة:تلقي فائدة –2

.128خر لحسابهآأو حصل علیها شخص 

–06من القانون 35هذه الصورة في المادة المشرع الجزائري ذكرلم ی:حتفاظ بالفائدة الإ –ثانیا 

نجده  قد أدرج غة الفرنسیة لاستقراء النص بالبلكن  ،بالوقایة من الفساد و مكافحتهقالمتعل01

)مصطلحاتثلاث  conserver- pris-reçu .129بالفائدة، ما یعني وجود صورة الإحتفاظ (

و یشترط أن تكون الفائدة المحتفظ بها قد تم الحصول علیها في الوقت الذي كان فیه الموظف 

، و تبعا یدیر مقاولة أو عملیة أو یشرف علیها أو مكلف بالأمر بالدفع فیها أو مكلفا بالتصفیة

قاها في ذا أخذ الموظف العمومي الفائدة أو تلإمة في صورة الاٍحتفاظ بالفائدة لا تقوم الجریلذلك 

.130دارة المشروع أو العملیة أو مشرفا علیهاإوقت لم یكن فیه مكلفا ب

:و المنفعةطبیعة الفائدة–ثالثا 

ما یعني أن مدلول الفائدة ، لى الجانيعة الفائدة أو المنفعة التي تعود لم یشترط المشرع طبیع

نما یشمل أیضا الربح إ ، ولا یقتصر على ما یحصل علیه الفاعل من ربح مالي أو مادي مباشرة

، كما یستوي أن تكون الفائدة معنویة أو اعتباریةالذي یتم الحصول علیه بصفة غیر مباشرة

.102الطبعة العاشرة ، المرجع السابق ، ص بوسقیعة أحسن ،-127

.102المرجع نفسه ، ص -128

.132زوزو زولیخة ، المرجع السابق ، ص-129

.127بوسقیعة أحسن ، الطبعة الخامسة عشر، المرجع السابق ، ص-130
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العقودتلكمنالفائدةتكونأنالمهم، 131"فائدة أیا كانت"هذا هو المقصود بعبارة  و

، في الوقت الذي أو المزایدات أو المناقصات التي یحصل علیها الموظف العموميالمقاولاتأو

قد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن أكثر  و. لفا بالدفع مكفیها مدیرا أو مشرفا علیها أو یكون

قتراض لمصلحة المرفق لاد او قع أو عقود التوریدمنهي تلك الفوائد المتحصل علیهاالفوائد شیوعا

.132أو عن طریق  شراء الأراضي العام

الفرع الثاني

یمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة الركن المعنوي لجر 

تعتبر جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة ، من بین الجرائم العمدیة التي یشترط لقیامها 

     و الإرادة )أوّلا (قوم على القصد الجنائي العام المتمثل في العلم توفر الركن المعنوي الذي ی

.133)ثانیا(

  :العلم  –أوّلا 

جرامي الذي یأتیه ، بصفته موظف مكلف الإدارة ن یكون الجاني عالما بالسلوك الإیقصد به أ

مصلحته الخاصة على العقود أو المؤسسات المعنیة أو الإشراف علیها ، و ذلك من أجل  تفضیل 

.134المصلحة العامة

  : رادةالإٍ –ثانیا 

یقصد بها اتجاه إرادة الموظف إلى الحصول على منفعة معینة ، و ذلك  عن طریق مخالفته 

35عمدا للحظر المنصوص علیه في المادة  من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته               

ذلك مدركا مختارا فیما أقدم علیه فاٍن كان مكرها انعدم و یشترط أن یكون الموظف في كل 

.135القصد

.104بن بشیر وسیلة ، المرجع السابق، ص -131

  . 69صبوزیرة سهیلة ، المرجع السابق ، -132

.65شروقي محترف ، المرجع السابق ، ص -133

.135زوزو زولیخة ، المرجع السابق ، ص-134

.136المرجع نفسه ، ص -135
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و علیه فاٍن جریمة أخذ فوائد غیر قانونیة  تتم بمجرد إساءة إستعمال الوظیفة ، حسب الشروط 

المنصوص علیها في القانون  ، بصرف النظر عن الغرض المراد تحقیقه من وراء ارتكابها سواء 

.136ح غیر شرعي أو تحقیق منفعة شخصیةتمثل في البحث عن رب

الفرع الثالث

العقوبات المقررة لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة

إن التزاید المستمر الذي تعرفه هذه الجریمة في المجتمع الجزائري ، قد دفع بالمشرع إلى 

على كل من یرتكبها )ثانیا (، و العقوبات التكمیلیة )أوّلا (تقریر جملة من العقوبات الأصلیة 

.سواء كان شخص طبیعي أو شخص معنوي 

:العقوبات الأصلیة  –أولا 

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، نلاحظ 01–06من القانون 35من خلال المادة 

عنوي و الطبیعي في جریمة أن المشرع الجزائري أبقى على نفس العقوبات المقررة للشخص الم

.الإمتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة ، و لكن هذا لا یمنعنا من إعادة إبرازها 

:بالنسبة للعقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي –1

، و بغرامة مالیة لا تقل عن مائتي )10(إلى عشر سنوات )02(یعاقب بالحبس من سنتین 

.137دج 1.000.000إلى ملیون دینار دج  200.000ألف دینار 

و في هذا الصدد نذكر قضیة المتهم فاطمي الصالح الذي ارتكب جنحة طلب مزیة غیر 

یین دینار جزائري من الشاهد بداد موسى ، مقابل مستحقة بشكل غیر مباشر تقدر بمبلغ عشرة ملا

أن یقوم بالإجراءات التي من شأنها أن تسهل علیه الملف للحصول على الصفقة ، فقضت محكمة 

سكیكدة بإدانة المتهم فاطمي الصالح  بعقوبة لمدة ثمانیة سنوات نافذة ، و بغرامة مالیة تقدر 

.138دج 1.000.000بملیون دینار

.108بوسقیعة أحسن ، الطبعة العاشرة ، المرجع السابق ، ص -136

.لعدل و المتمم ،  المرجع السابق، ا، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01-06من القانون رقم 35المادة -137

.109بن بشیر وسیلة ، المرجع السابق، ص -138
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:للعقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي بالنسبة–2

یتعرض الشخص المعنوي المرتكب لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة للعقوبات المقررة في  

قانون العقوبات ، و التي تتمثل في غرامة مالیة تقدر بضعف الغرامة المقررة للشخص العادي 

دج  5.000.000إلى دج 1.000.000مرات ، أي غرامة تتراوح ما بین ملیون 05تصل اٍلى 

.139ىكحد أقص

:العقوبات التكمیلیة –ثانیا 

میز المشرع الجزائري بین العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي ، و العقوبات  

.التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي 

حسب ما جاء به المشرع الجزائري :بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعیة –1

و قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ، فاٍنه یمكن للجهة القضائیة أن تعاقب في قانون العقوبات

الجاني بعقوبات تكمیلیة إلزامیة و اٍختیاریة ، سبق التطرق إلیها في جریمة الإمتیازات غیر المبررة 

.140في مجال الصفقات العمومیة

:بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي –2

من قانون العقوبات المعدلمكرر 18تناول المشرع الجزائري هذه العقوبات في المادة 

و المتمم كما یلي  حل الشخص المعنوي ، غلق المؤسسة أو فرع من فروعها ، المنع من مزاولة 

نشاط أو عدة أنشطة مهنیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، إقصاء الشخص المعنوي من الصفقات 

م بالإدانةالعمومیة ، وضع الشخص المعنوي تحت الحراسة القضائیة ، تعلیق و نشر الحك

.141ستعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنهاادرة الشيء الذي أمص

.المعدل و المتمم ،  المرجع السابق، المتضمن قانون العقوبات ،156-66مكرر من الأمر رقم 18أنظر المادة -139

.110بن بشیر وسیلة ، المرجع السابق ، ص -140

.،المعدل و المتمم ، المرجع السابق، المتضمن قانون العقوبات156-66الأمر رقم مكرر من 18أنظر المادة -141
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المطلب الثالث

جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة 

تعتبر جریمة الرشوة عامة و الرشوة في مجال الصفقات العمومیة خاصة من أقدم و أخطر 

الجرائم المرتبطة بالأموال و الصالح العام ، و ذلك نظرا لما تشكله من مساس لمبدأ من أهم 

ة ، فالرشوة لم تعد ظاهر 142المبادئ التي تسیر علیه المرافق العامة و هو مبدأ الشفافیة و النزاهة 

محلیة فحسب بل أصبحت ظاهرة دولیة حظیت باهتمام العدید من الإتفاقیات الدولیة ، و على 

.143رأسها إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

و بناءا على ذلك سوف نتطرق إلى دراسة هذه الجریمة بالتفصیل من خلال إبراز ركنها 

، تمیزها عن بعض الجرائم المشابهة لها        )الفرع الثاني(، و ركنها المعنوي )الفرع الأول (المادي 

.)الفرع الرابع (و أخیرا الجزاءات المترتبة عن كل من یرتكبها ، )الفرع الثالث (

الفرع الأول

لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة الركن المادي

المتعلق بالوقایة 01-06من القانون 27تناول المشرع الجزائري هذه الجریمة في المادة 

ي یقبض أو یحاول أن یقبض كل موظف عموم":من الفساد و مكافحته التي تنص على أنه 

ا یكن نوعها بمناسبة أو لغیره ، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ، أجرة أو منفعة مهملنفسه 

اسم الدولة أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق بتحضر

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، مداخلة بمناسبة 01-06بوعزة نضیرة ، جریمة الرشوة في ظل القانون رقم -142

-06، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي "ريحوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي و الإدا"الملتقى الوطني حول

.2012ماي 07

:"الرشوة على النحو الآتي دة لمكافحة الفساد ،اٍتفاقیة الأمم المتح ن م15من المادة  02و  01عرفت الفقرة  - 143

وعد : تشریعیة و تدابیر أخرى لتجریم الأفعال التالیة عندما ترتكب عمدا تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر

یاها ، بشكل مباشر أو غیر مباشر ، سواء لصالح و عرضها علیه أو منحه إموظف عمومي بمزیة غیر مستحقة

ما لدى لكي یقوم ذلك الموظف بفعل ما أو یمتنع عن القیام بفعلالح شخص أو كیان آخر أو لص  -)أ( الموظف نفسه

ء واجباته الرسمیة التماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر القیام بفعل ما لدى أدا -)ب(الرسمیة ؛ أداء واجباته 

لصالح شخص أو كیان آخر، لكي یقوم ذلك الموظف أو الموظف أو غیر مباشر مزیة غیر مستحقة ، سواء لصالح."

.، المرجع السابق "واجباته الرسمیةبفعل ما، أو یمتنع عن القیام بفعل ما لدى أداء
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أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاٍداري أو المؤسسات العمومیة ذات 

".144الطابع الصناعي و التجاري أو المؤسسات العمومیة الاٍقتصادیة

یة إلى عنصرین هماو علیه یتحلل الركن المادي لجریمة  الرشوة في مجال الصفقات العموم

.)ثانیا (و المناسبة )أوّلا (جرامي السلوك  الإ:

:السلوك الإجرامي –أوّلا 

:ذه الجریمة فیمایلي جرامي لهالإ تتمثل صور السلوك

هو تعبیر عن إرادة منفردة من جانب الموظف المرتشي ، تتجه للحصول على : الطلب  – 1

عن أدائه فتتم جریمة الرشوة بمجرد الطلب و لو لم مقابل نظیر أداء العمل الوظیفي أو الاٍمتناع 

یستجب له صاحب الحاجة ، و طلب الموظف الرشوة لنفسه یساوي طلبها لغیره ، فهو یعد فاعلا 

.145أصلیا في الجنایة و لیس شریكا

بعرض منفعة معینة على الموظف )صاحب المصلحة (معناه أن یقوم الراشي :القبول -2

م هذا الأخیر بقبول الغرض قبولا حقیقیا و ذلك مقابل أداء عمل من أعمال وظیفته   العمومي ، فیقو 

.146أو من أجل الاٍمتناع عن القیام بأدائه إضرارا بالغیر أو ضمانا لمصلحته

و لم یشترط القانون شكلا معینا للقبول فقد یكون صریحا أو ضمنیا ، شفاهة أو كتابة ، و قد 

.147لى شرط و لكن هذا الشرط یجب أن یكون ممكنا تحقیقهیكون أیضا معلقا ع

و هو أخذ للأجرة أو الفائدة ، و هذه الفائدة لم یحدد المشرع طبیعتها ، فهي تشمل :الأخذ –3

كل ما یشبع حاجة أیا كان اسمها أو نوعها سواء كانت مادیة أو معنویة ، لذلك یندرج تحت مفهوم 

لهدایا العینیة و الحصول على تسهیلات أو مزایا دون وجه حقالعطیة أو الفائدة النقود و ا

.، المعدل و المتمم ، المرجع السابق، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون 27المادة -144

س ، الاٍستیلاء ، التربح ، الغدرالعمروسي أنور، العمروسي أمجد ، جرائم الأموال العامة و جرائم الرشوة ، الاٍختلا-145

.225، ص ) ن.س.د(الإضرار العمدي ، الطبعة الثانیة ، النسر الذهبي للطباعة، مصر، 

2006نیة ، دار هومة ، الجزائر، سعد عبد العزیز ، جرائم الاٍعتداء على الأموال العامة و الخاصة ، الطبعة الثا-146

  . 14ص

.64بوزیرة سهیلة ، المرجع السابق ، ص-147
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:المناسبة-ثانیا

یقبض الجاني الأجرة أو العمولة بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة

أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهیئات التابعة لها ، أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

.148الإداري أو الصناعي و التجاري أو المؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

الفرع الثاني

الركن المعنوي لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة 

توفر القصد الجنائي لدیه تمثل في الموظف العمومي لابد من حتى یعاقب المرتشي الم

.149)ثانیا (و الإرادة )أوّلا (و المؤلف من العلم  

  :العلم  –أوّلا 

علم الموظف بصفته :إلى أمرین هما وجه علم الموظف في جریمة الرشوة یجب أن یت

150علمه بغرض الراشيموظفا عمومیا مختصا بالعمل الذي وقعت به الرشوة ، و 

  :الإرادة  –ثانیا 

رادته و القبول أو الأخذ دون أن یشوب إیتطلب القانون أن تتجه إرادة المرتشي إلى الطلب أ

عیب كالإكراه و الضرورة ، فإذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة للإیقاع بالراشي ، أو إذا دس 

ة أو مشروع معین دون اتجاه إرادته الراشي المبلغ في جیب المرتشي بغرض الحصول على صفق

، كما ینتفي القصد الجنائي إذا لم یعلم 151ن ذلك یؤدي إلى انعدام القصد الجنائيى أخذه  فإإل

.152الموظف بأنه موظف عمومي أو إذا اعتقد بأنه غیر مختص

، جریمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفساد  ، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الوطني حول عیساوي نبیلة-148

.05، ص2007أفریل 25-24، قالمة ، یومي 1945ماي 08، جامعة "الجرائم المالیة"

مة و الواقعة على علي محمد جعفر ، قانون العقوبات القسم الخاص ، الجرائم المخلة بوجبات الوظیفة و بالثقة العا-149

.48، ص2006الأشخاص و الأموال ، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، لبنان ، 

2012رحماني منصور ، القانون الجنائي للمال و الأعمال ، الجزء الأول ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر، -150

.74، ص

.74المرجع نفسه ، ص-151

.04عیساوي نبیلة ، المرجع السابق، ص-152
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الفرع الثالث

جرائم المشابهة لها تمییز الرشوة عن بعض ال

:تمییز الرشوة عن جریمة تلقي الهدایا  –أولا 

قد یختلط لدى البعض مفهوم جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة مع جریمة تلقي 

الهدایا ، كون أن هذه الأخیرة من بین الصور التي لها صلة بجریمة الرشوة جاءت لتكملة النقص 

الحصول على مزیة غیر مستحقة ، الذي یعتریها ، و ترتكب من قبل الموظف العمومي بغرض

:یلي إلا أن الجریمتان تختلفان في عدة جوانب متمثلة فیما

:و یتجزأ إلى عنصرین هما :الركن المادي –1

من قانون الوقایة من الفساد و 38جاءت المادة :قبول هدیة أو مزیة غیر مستحقة  –أ 

دیة أي وضع الجاني یده العبارة التي تفید استلام اله، و هي "تلقي الهدایا "مكافحته تحت عنوان 

التي لا تعني "یقبل "و في مفهوم النص نجد أن المشرع الجزائري استعمل عبارة علیها ، 

بالضرورة أن الجاني قد استلم الهدیة فعلا ، و یفهم من الصیاغة العامة للنص أن المقصود هو 

مة تلقي الهدایا بمجرد قبول الهدیة بل اشترط استلامها ، فالمشرع لم یكتفي في جری153تلقي الهدایا

عكس جریمة الرشوة ، أین یكتفي فیها المشرع بمجرد قبول الموظف للهدیة سواء تسلمها أو كان 

.154متناع عنهصول علیها بعد تمام العمل أو الإمجرد وعد بالح

ي جریمة تلقي الهدایا لم یشترط المشرع ف:من حیث الربط بین المزیة و قضاء المصلحة  –ب 

قضاء حاجة أو خدمة ، إذ یكفي لقیامها أن یتلقى الجاني الهدیة في ظروف یكون فیها الملف 

مة  ، خلافا لجریهذا الأخیر الهدیة مع علمه بذلك موضوع للدراسة لدى الموظف ، و أن یتسلم

مجلة الاٍجتهاد یعیش تمام أمال ، صور التجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ، -153

.99، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ص 05عدد القضائي، 

، رسالة غلى ضوء اٍتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساددراسة -هارون نورة ، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري-154

، 2017القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، لنیل شهادة الدكتوراه تخصص

  .  101ص
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متناع عن أو الإخدمة أو حاجة أي أداء عمل لرشوة التي ربط المشرع قبول الهدایا بقضاء ا

.155أدائه

:القصد الجنائي (الركن المعنوي –2 رغم أن جریمة تلقي الهدایا تتفق مع جریمة الرشوة )

كونها تتطلب توافر شرطي العلم و الإرادة ، أي علم الموظف العام بأن مقدم الهدیة أو المزیة له 

عن جریمة الرشوة كونها من لف حاجة لدیه و اتجاه إرادته رغم ذلك إلى تلقیها ، إلا أنها تخت

ثباتها من الناحیة العملیة ، لأنه یصعب إثبات أن الهدیة حقیقة هي التي أدت و أثرت الصعب إ

.156على سیر الإجراءات ، و لم یكن للطرف الآخر أي دخل في تغیر مسار الإجراءات

أن جریمة الرشوة لا تخضع للتقادم سواء فیما یخص مسألة التقادم نجد :تقادم الجریمتین –3

تعلق الأمر بتقادم الدعوى العمومیة أو تقادم العقوبة ، في حین تخضع جریمة تلقي الهدایا لنظام 

التقادم حیث تتقادم الدعوى العمومیة فیها بمرور خمس سنوات من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ 

یق و المتابعة ، أما عن تقادم العقوبة فهي تتقادم بمرور في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحق

.157خمس سنوات ابتدءا من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم أو القرار نهائیا

:تمییز جریمة  الرشوة عن جریمة إستغلال النفوذ –ثانیا 

صفة معینة )مستغل النفوذ (لم یشترط القانون في الجاني :من حیث صفة الجاني –1

فیجوز أن یكون من آحاد الناس ، خلافا للمرتشي الذي یشترط أن یكون موظفا عاما ، بید أنه إذا 

.158كان مستغل النفوذ موظفا عاما أو من في حكمه ، فاٍن ذلك یوفر في حقه ظرفا مشددا للعقاب

متناع إلى القیام بنفسه بالعمل أو الإإن مستغل النفوذ لا یهدف:من حیث العمل الوظیفي –2

المتعلق بالرشوة ، إنما یرمي إلى استخدام سلطته و نفوذه الحقیقي أو المزعوم لحمل الموظف العام 

فالجاني غیر مختص بالعمل و لا یزعم و لا یعتقد به ، بینما في الرشوة یفترض .على القیام به 

ل السامي الذي یتدخل لدى ضابط الشرطة لحفظ ، و مثال عن كل ذلك ، المسؤو 159أنه مختص به

.99یعیش تمام أمال  ، المرجع السابق، ص-155

.99المرجع نفسه، ص-156

.101رجع السابق ، ص هارون نورة ، الم-157

.254العمروسي أنور، العمروسي أمجد ، المرجع السابق ، ص-158

.254المرجع نفسه ، ص-159
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محضر إثبات جریمة ، أو كضابط الجیش الذي یتدخل لدى رئیس مكتب التجنید لإعفاء شخص 

من أداء الخدمة الوطنیة ، أو كضابط المحكمة الذي یتلقى مال من أقارب محبوس للإفراج 

.160عنه

الفرع الرابع

ي مجال الصفقات العمومیة رشوة فالعقوبات المقررة لجریمة ال

الآتي )ثانیا (و أخرى التكمیلیة )أولا ( یتعرض الموظف العام المرتشي لعقوبات الأصلیة 

:بیانها 

:العقوبات الأصلیة  –أولا 

من أهم ممیزات قانون مكافحة الفساد تخلیه عن العقوبات الجنائیة و استبدالها بعقوبات 

فنجد أن المشرع قد قسم هذه العقوبات على كل من الشخص الطبیعي و الشخص ، 161جنحیة

.المعنوي 

تتمثل العقوبة الأصلیة في الجزاء :بالنسبة للعقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي -1

162الذي لا یقترن بأیة عقوبة أخرى ، و المشرع حدد هذه العقوبات في قانون الوقایة من الفساد

منه على جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، بالحبس من سنتین 27بحیث تعاقب المادة 

.163دج 2.000.000دج إلى 1.000.000، و بغرامة من )10(إلى عشر سنوات )2(

و ما نلاحظه أن العقوبات المقررة للشخص الطبیعي في هذه الجریمة  تمثل أقصى عقوبات 

نسبة لعقوبات الحبس أو الغرامة علیها في القانون السالف الذكر، سواء بالجرائم الفساد المنصوص

فعقوبة الحبس في هذه الجریمة تساوي العقوبة المقررة لباقي جرائم الفساد في حالة تطبیق الظروف 

لى إمن نفس القانون كما أن مبلغ الغرامة قد رفع 48المشددة المنصوص علیها في المادة 

مكافحة "، مداخلة في بمناسبة الملتقى الوطني حول 01-06معاشو فطة ، جریمة الرشوة في ظل قانون رقم -160

.14، ص2009مارس 11-10زو، یومي ، جامعة مولود معمري، تیزي و "الفساد  و تبیض الأموال 

.77هنان ملیكة ، المرجع السابق ، ص-161

.29معاشو فطة ، المرجع السابق ، ص-162

.المعدل و المتمم ، المرجع السابق، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته،01-06من القانون رقم 27المادة -163
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-06ده الأدنى أو الأقصى ، مقارنة مع باقي الغرامات المقررة في قانون الضعف سواء في ح

01164.

یعاقب الشخص المعنوي المدان :بالنسبة للعقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي -2

إلى خمس )01(بجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة بغرامة مالیة مسلطة تساوي من واحد 

ى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي أي غرامة تتراوح مابین مرات الحد الأقص)05(

.165دج 5.000.000دج إلى 1.000.000

:العقوبات التكمیلیة -ثانیا

قسمها المشرع الجزائري إلى عقوبات تكمیلیة مقررة للشخص الطبیعي و عقوبات تكمیلیة مقررة 

.للشخص المعنوي 

من قانون 09حسب نص المادة :شخص الطبیعي بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المقررة لل-1

قامة ، المنع من الإقامة ، تحدید الإ:ذه العقوبات فیمایلي العقوبات المعدل و المتمم تتمثل ه

الحرمان من مباشرة بعض الحقوق ، المصادرة الجزئیة للأموال ، حل الشخص الإعتباري ، نشر 

.166الحكم

التجمید      :على عقوبات تكمیلیة أخرى تتمثل في 01-06قانون رقم من 51و تضیف المادة 

.167أو الحجز العائدات و الأموال غیر المشروعة ، و رد ما تم اختلاسه

قد تطبق على الشخص المعنوي :بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي -2

حل الشخص المعنوي ، غلق المؤسسة أو فرع :لارتكابه جنحة الرشوة العقوبات التكمیلیة الآتیة 

من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس 

 ةبشكل مباشر أو غیر مباشر جتماعیةلة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إسنوات، المنع من مزاو 

نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج 

.132بجاوي بشیرة  ، المرجع السابق،ص-164

.86بن بشیر وسیلة ، المرجع السابق ، ص-165

.، المعدل و المتمم ، المرجع السابق، المتضمن قانون العقوبات 156-66من الأمر 09المادة -166

.ن الفساد و مكافحته، المرجع السابق، المتعلق بالوقایة م01-06من القانون 51المادة -167
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دانة ، الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس ، نشر و تعلیق حكم الإعنها

.168سنوات

لاحظنا أن المشرع الجزائري قد بناءا على دراستنا لموضوع جرائم الصفقات العمومیة ، 

المتعلق بالوقایة من الفساد01-06حصرها و حددها في قانون واحد و هو القانون رقم 

و مكافحته المعدل و المتمم ، و المتمثلة في جریمة الإمتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات 

مة أخذ فوائد بصفة غیر أخیرا جریالعمومیة ، و جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة و 

و للتصدي لهذه الجرائم قام المشرع بتسلیط مختلف العقوبات و الجزاءات الأصلیة قانونیة ،

و التكمیلیة على كل من الشخص المعنوي و الشخص الطبیعي ، و ذلك بموجب القانون السالف 

.الذكر و قانون العقوبات 

.18السابق، صبوعزة نضیرة ، المرجع -168



ʎɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄ

ɤࡧ Ȇȣ ɭࡧʏࡧࡩȮȆȸ ɘɦȄࡧȓɺȡ Ȅɽ ɭ

ȓʊɭɽ ɮɐɦȄࡧȔ Ȇɜɘɀ ɦȄ
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من أجل القضاء على ظاهرة الفساد الإداري و المالي التي أضحت تشكل خطرا على قطاع 

الصفقات العمومیة ، باعتبارها  من أكثر المجالات عرضة لارتكاب مختلف التجاوزات القانونیة  

، و التي تؤدي بدورها  إستغلال النفوذ ، و أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة كالمحاباة ، و الرشوة ، و 

على جملة من الآلیات القانونیة ، قام المشرع الجزائر بالنص169و تبدید الأموال العمومیةإلى إهدار 

01-06و التي تضمنها قانون معیة لمواجهة الصفقات المشبوهة ، و الإجراءات الوقائیة الق

.یة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم المتعلق بالوقا

و علیه سوف نتطرق إلى إبراز كافة الآلیات القانونیة الوقائیة لظاهرة الفساد في مجال الصفقات 

إلى جانب الإجراءات القانونیة الوقائیة و القمعیة في مجال الصفقات ،)المبحث الأول (العمومیة

.)المبحث الثاني (لعمومیة ا

169- HADJADJ Djilali , «Une nouvelle approche pour lutter contre la corruption dans les

marchés publics » , Le soir d’algérie , Le 10 novembre 2008 .
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المبحث الأول

افحته في مجال الصفقات العمومیة آلیات الوقایة من الفساد و مك

لقد عمدت التشریعات الداخلیة للدول الحدیثة في السنوات الأخیرة إلى ترویج و تدعیم تدابیرها 

التي أنشأت واحدة من "هونج كونج"الرامیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، و أفضل مثال على ذلك 

التي " افرنس"، و"اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد"بین أشهر هیئات الوقایة من الفساد و هي

التي "الجزائر"إلى جانب، 170"لجنة الشفافیة المالیة للحیاة السیاسیة "1988أحدثت سنة 

سعت بدورها إلى القضاء على هذه الظاهرة من خلال استحداثها لأجهزة وقائیة متمثلة في كل من 

(الدیوان المركزي لقمع الفساد و  ،)المطلب الأول (الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته 

.)المطلب الثالث (، و الأجهزة المالیة الرقابیة )المطلب الثاني 

المطلب الأول

یة للوقایة من الفساد و مكافحته الهیئة الوطن

الفرع ( نتطرق من خلال هذا المطلب إلى تعریف الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته 

تحدید و  )الفرع الثاني (تشكیلة و مهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ،)لأول ا

 الفرع( مدى اٍستقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و أهم القیود الواردة علیها 

.)الثالث 

، المتعلق بالشفافیة المالیة للحیاة 1988مارس 11مؤرخ في 227-88من القانون رقم 03تم إنشاء هذه اللجنة بموجب المادة –170

روع القانون المعدل للقانون رقم السیاسیة، و تجدر الإشارة أن اللجنة كانت عبارة عن سلطة إداریة ، لتصبح بعد ذلك سلطة مستقلة بموجب مش

.، إلا أنه و بعد إجراء مناقشات حادة تم رفض هذا التكییف 1995في سنة 227–88

:أنظر 

ALT Eric, LUC Irène, La lutte contre la corruption,collection Que- sais-je ?, P.U.F , 1er

édition , Paris, 1997, p118 .
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الفرع الأول

كافحته یة للوقایة من الفساد و مهیئة الوطنالتكیف القانوني لل

17، قد ترجم في نص المادة 171إنّ اهتمام المشرع الجزائري بالخطورة الإجرامیة أو الإرادة الآثمة

تنشأ هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد «:المعدل و المتمم كمایلي 01-06من القانون 

كما نصت على ذلك .172»و مكافحته قصد تنفیذ الإستراتجیة الوطنیة في مكافحة الفساد

النصوص الدولیة المصادق علیها من طرف الدولة الجزائریة في هذا المجال ، بحیث نصت المادة 

تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ «:من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه 06

منع الفسادقتضاء ، تتولى، وجود هیئة أو هیئات ، حسب الإالأساسیة لنظامها القانوني

20الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته في نص المادة كما حثت على ذلك إتفاقیة،173»

خصیص سلطات تلتزم الدول الأطراف باتحاذ الإجراءات اللاّزمة من أجل كفالة ت«:على أنه 

.174»و الجرائم ذات الصلة أو وكالات وطنیة 

تعریف الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته في القانون و لقد تطرق المشرع الجزائري إلى 

خصیة المعنویة المعدل و المتمم ، بحیث اعتبرها سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالش06-01

"زوایمیة رشید "، و هذا ما أكده الأستاذ 175و الإستقلال المالي ، توضع لدى رئیس الجمهوریة

.176إدرایة مستقلةالذي اعتبرها سلطة 

و الملاحظ أنّ المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي في فكرة السلطة الإداریة المستقلة 

التي یهدف إنشاؤها إلى ضمان الحیاد في مواجهة المتعاملین الإقتصادیین ، و كذا في معاملة 

، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر سعادي فتیحة-171

.9، ص2011تخصص القانون العام للأعمال ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

.المرجع السابق، ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، المعدل و المتمم01-06من القانون 17المادة -172

.من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،  المرجع السابق06المادة -173

.الفساد و مكافحته ، المرجع السابقمن إتفاقیةالإتحاد الإفریقي لمنع20المادة -174

.، المرجع السابق2016لدستوري لسنة من التعدیل ا202أنظر المادة -175

176– ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, BERTI édition, Alger, 2006, p

135.
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الأمر بضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة   و عندما یتعلق الأعوان العمومیین و المنتخبین ، 

.177الشؤون العمومیة

الفرع الثاني

یة للوقایة من الفساد و مكافحته الهیئة الوطنالإطار الهیكلي

مع ،)أوّلا (من الفساد و مكافحته نستعرض من خلال هذا الفرع تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة 

.)ثانیا (إبراز المهام المخولة لها في مجال مكافحة الفساد 

:تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته –أوّلا 

لقد عمل المشرع الجزائري على تزوید الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته بكافة الوسائل 

من المرسوم 05مهامها ، بحیث نصت المادة البشریة و المادیة التي تضمن لها حسن أداء 

المعدل و المتمم على تشكیلة الهیئة المتمثلة في رئیس الهیئة  و ستة أعضاء 413-06الرئاسي 

، كما نصت على قابلة للتجدید)05(، و یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات 

:هیكلة الهیئة و التي تتشكل من

.التقییم مجلس الیقضة و -

.مدیریة الرقابة و التحسیس -

.مدیریة التحالیل و التحقیقات -

.الأمانة العامة -

، قد أدى إلى إعادة هیكلة 12-64بموجب المرسوم رقم 413-06إلا أن تعدیل المرسوم رقم 

:الهیئة كالتالي 

، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه نجار الویزة ، التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري-177

.243، ص2014القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، جامعة قسنطینة ، تخصص
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من أهم أجهزة الهیئة الوطنیة ، یتشكل من یعتبر مجلس الیقضة:التقییم مجلس الیقضة و -1

.178رئیس الهیئة و ستة أعضاء 

یرأسها أمین عام یتم تعیینه بموجب مرسوم رئاسي ، بناءا على اقتراح من :الأمانة العامة -2

المحاسبة و نائب مدیر مكلف عدة نائب مدیر مكلف بالمیزانیة و ، بمسا179رئیس الهیئة

.180بالمستخدمین و الوسائل

تم النص علیه في كل من المرسوم الرئاسي رقم :قسم الوثائق و التحالیل و التحسیس -3

-64، و المرسوم الرئاسي رقم "مدیریة الوقایة و التحسیس "قبل تعدیله تحت تسمیة 06-413

".قسم المكلف بالوثائق و التحالیل "تحت تسمیة 413-06المعدل و المتمم للمرسوم رقم 12

لم یتطرقا 12-64على غرار المرسوم الرئاسي 413-06بالتنویه أن المرسوم الرئاسي و الجدیر 

.181إلى تحدید تشكیلة هذا الجهاز رغم الدور الفعال الذي یلعبه في مجال مكافحة الفساد 

مكرر من المرسوم 13استحدثه المشرع بموجب المادة :قسم التنسیق و التعاون الدولي -4

و تجدر الإشارة إلى أنه لم یتم النص على هذا الجهاز في ظل .المعدل 413-06الرئاسي رقم 

.182النص الأصلي لهذا المرسوم قبل تعدیله 

جب المرسوم هو عبارة عن جهاز مستقل تم إستحداثه بمو :قسم معالجة التصریح بالممتلكات -5

كات ، و ذلك لما من أجل معالجة المسائل المتعلقة بالتصریح بالممتل، 64-12الرئاسي رقم 

.183تلعبه هذه الآلیة من أهمیة في مواجهة الفساد خاصة في مجال الصفقات العمومیة

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 05أنظر المادة –178

، المعدلة 2006نوفمبر 22الصادر في 74للوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها و كیفیات سیرها، ج ر ، عدد 

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من 2012فیفري 07مؤرخ في 64-12من المرسوم الرئاسي رقم 02بموجب المادة 

.2012فیفري 15الصادر في 08الفساد و مكافحته و تنظیمها و كیفیات سیرها، ج ر ، عدد 

فحته ، المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكا413-06، من المرسوم الرئاسي 07أنظر المادة -179

.، المعدل و المتمم ، المرجع السابقو تنظیمها و كیفیات سیرها 

، المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته        64-12من المرسوم الرئاسي رقم 04المادة -180

.ها و كیفیات سیرها ، المرجع السابقو تنظیم

.491، صحاحا عبد العالي ، المرجع السابق-181

.491المرجع نفسه ، ص-182

.491المرجع نفسه ، ص -183
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:مهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته –ثانیا 

تتمتع الهیئة الوطنیة بمجموعة من الصلاحیات التي تسمح لها بتنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة 

المعدل و المتمم في تسع 01-06الفساد ، فقد حددها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

:صلاحیات تندرج بین المهام الإستشاریة و الإداریة التالیة 

ایة من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون و تعكس النزاهة و الشفافیة    اقتراح سیاسة شاملة للوق*

و المسؤولیة في تسییر الشؤون و الأموال العمومیة ؛

تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد ، لكل شخص أو هیئة عمومیة أو خاصة ، و اقتراح *

الفساد ، و كذا التعاون مع تدابیر خاصة منها ذات الطابع التشریعي و التنظیمي للوقایة من

عداد قواعد أخلاقیات المهنة ؛المعنیة العمومیة و الخاصة في إ القطاعات

إعداد برامج تسمح بتوعیة و تحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد ؛*

جمع و مركزة و استغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد  *

و الوقایة منها ، لاسیما البحث في التشریع و التنظیم و الإجراءات و الممارسات الإداریة ، عن 

عوامل الفساد لأجل تقدیم توصیات لإزالتها ؛

التقییم الدوري للأدوات القانونیة و الإجراءات الإداریة الرامیة إلى الوقایة من الفساد و مكافحته   *

  ؛ و النظر في مدى فعالیتها 

تلقي التصریح بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة و دراسة و استغلال *

أعلاه في  06المعلومات الواردة فیها و السهر على حفظها ، و ذلك مع مراعاة أحكام المادة 

  ؛ 03، 02فقرتیها 

ة بالفساد ؛الاٍستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة و التحري في الوقائع ذات علاق*

ضمان تنسیق و متابعة النشاطات و الأعمال المباشرة میدانیا ، على أساس التقاریر الدوریة      *

و المنتظمة المدعمة بإحصائیات و تحالیل متصلة بمجال الوقایة من الفساد و مكافحته ، التي ترد 

إلیها القطاعات و المتدخلین المعنیین ؛

ما بین القطاعات ، و على التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على السهر على تعزیز التنسیق *

الصعیدین الوطني و الدولي ؛
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الحث على كل نشاط یعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقایة من الفساد *

.184و مكافحته و تقییمها

الفرع الثالث

:الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ستقلالیةمدى إ

مقارنة بباقي السلطات المستقلة ف ، لقد منح المشرع الجزائري قدر من الإستقلالیة للهیئة الوطنیة 

العضویة أو من الناحیة الوظیفیة  ة الهیئة بنوع من الخصوصیة سواء من الناحیالأخرى تتمتع 

"زوایمیة رشید"لالیة الهیئة الوطنیة حسب ما جاء به الأستاذ و بالتالي یمكن التعبیر عن إستق

على أنّه یتم قیاسها على أساس أربعة معاییر متمثلة في الطابع الجماعي للهیئة ، و تعدد الهیئات 

و عدم خضوع أو تبعیة الهیئة للسلطة ، المكلفة بتعیین الأعضاء ، و تحدید عهدة أعضاء الهیئة 

.185التنفیذیة

و مظاهر )أوّلا (و بناءا على ذلك نتطرق إلى إبراز مظاهر الإستقلالیة العضویة للهیئة الوطنیة 

.)ثالثا(ثم تحدید القیود الواردة علیها ،)ثانیا (الإستقلالیة الوظیفیة 

:مظاهر الإستقلالیة العضویة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته –أوّلا 

النصوص القانونیة المتعلقة بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته نستشف بالرجوع إلى

بعض المظاهر التي تضمن للهیئة الوطنیة نوعا من الإستقلالیة العضویة ، خاصة ما یتعلق 

.بالطابع الجماعي للهیئة ، و صفة الأعضاء و كیفیة تعیینهم ، و مدة إنتداب أعضاء الهیئة 

ستقلالیة و حیادیة الهیئة الوطنیة و بعیدا عن أي تأثیرات ضمانا لإ:جماعي للهیئة الطابع ال-1

داخلیة أو خارجیة ، سعى المشرع الجزائري إلى توفیر هیكلة معینة خاصة بها ، و ذلك یظهر من 

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته التي نصت على تزوید 19خلال الفقرة الثانیة من المادة 

من أجل ضمان نزاهة و شفافیة عملها ، إلى جانب نیة بالوسائل البشریة و المادیة یئة الوطاله

، المعدل و المتمم ، المرجع ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01-06من القانون رقم 20أنظر المادة -184

.السابق

185- ZOUAIMIA Rachid, Op- cit, p134.
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المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة و تنظیمها الذي أضفى صفة 413-06المرسوم الرئاسي رقم 

.186"تشكیلة"الطابع الجماعي للهیئة و ذلك في الفصل الثاني منه الذي جاء تحت عنوان 

تتشكل الهیئة الوطنیة من رئیس الهیئة و ستة أعضاء میزهم :صفة الأعضاء وكیفیة تعینهم -2

المشرع بضمانات تحقق الإستقلالیة لها ، بحیث حرص على ضرورة التكوین المناسب العالي 

لاختراق الجدار ، و كذا تمتعهم بقدر كافي من الخبرة و النزاهة و العزم و القوة 187المستوى لهم

، كما أنّ اختیارهم یكون من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمثل 188الصلب للفساد و كسره

، و یتم تعیینهم بموجب ما تم النص علیه في 189المجتمع المدني ، و المعروفة بنزاهتها و كفاءتها

.413190-06من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة 

بالنسبة لمدة إنتداب أعضاء الهیئة الوطنیة ، فقد حرص المشرع  :یئة مدة إنتداب أعضاء اله-3

أن تكون محددة قانونا على أساس أنها تعد بمثابة مؤشر یجسد إستقلالیتها ، لذلك حددت عهدة 

.191أعضاء و رئیس الهیئة بخمس سنوات

:الوظیفیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته  الإستقلالیة–ثانیا 

یقصد بها حریة الهیئة في اتخاذ القرار، و كذا عدم إمكانیة تعدیل أو إلغاء و لا استبدال قراراتها 

:من طرف سلطة علیا ، و تتجلى  مظاهر الإستقلالیة الوظیفیة للهیئة الوطنیة فیما یلي 

.176المرجع السابق ، صبن بشیر وسیلة ،-186

المعدل و المتمم ،  ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،01-06من القانون 19المادة 02أنظر الفقرة -187

.المرجع السابق

.41سعادي فتیحة، المرجع السابق ، ص -188

، المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته  413-06من المرسوم الرئاسي رقم 10أنظر المادة -189

.، المعدل و المتمم ، المرجع السابقو تنظیمها و كیفیات سیرها 

ن الفساد و مكافحته      ، المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة م413-06من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة –190

.، المعدل و المتمم ، المرجع السابقو تنظیمها و كیفیات سیرها 

.177بن بشیر وسیلة ، المرجع السابق ، ص –191

.255هارون نورة ، المرجع السابق ، ص-192
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بالرجوع إلى قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و المرسوم الرئاسي :تنوع صلاحیات الهیئة 1-

، لاحظنا أن الهیئة الوطنیة تتمتع بالعدید من 64-12و كذا المرسوم الرئاسي رقم  413- 06رقم 

.الصلاحیات و المهام المتعددة 

ها القرارات تعتبر الهیئة مسؤولة عن كافة تصرفاتها بما فی:مسؤولیة الهیئة عن تصرفاتها 2-

التي تصدرها ، فقد تترتب عن هذه المسؤولیة دعوى الإلغاء في حالة إصدارها لقرار معیبأو دعوى 

.192التعویض إذا أصدرت قرار أدى إلى إصابة الغیر بأضرار

تتمتع الهیئة الوطنیة بالحریة في اختیار القواعد :تمتع الهیئة بسلطة وضع نظامها الداخلي -3

وضح كیفیة سیر أعمالها ، بالإضافة إلى تحدید حقوق و واجبات الأعضاء و ذلك التي تطبقها و ت

.193دون تدخل أي جهة أخرى

المتعلق 01-06صرح المشرع بهذه الإستقلالیة في أحكام القانون :الإستقلالیة المالیة -4

.194بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم

:الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته حدود إستقلالیة-ثالثا

رغم تصریح المشرع الجزائري باستقلالیة الهیئة الوطنیة إلا أنها تبقى إستقلالیة نسبیة ، و ذلك 

یعود إلى مجموعة من القیود الواردة علیها ، فمن الناحیة العضویة نلاحظ احتكار السلطة التنفیذیة 

.ن أعضائها یكون في ید رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي ، بحیث أن تعیی195للتعیین

، أما فیما یخص الناحیة 196و كما یمكن أیضا للسلطة التنفیذیة أن تحدد عهدة أعضاء الهیئة

الوظیفیة فالهیئة الوطنیة تخضع لتبعیة السلطة التنفیذیة باعتبارها سلطة إداریة توضع لدى رئیس 

.197قریر سنوي لهالجمهوریة ، و تلتزم برفع ت

.256المرجع نفسه ،  ص –193

افحته ، المعدل و المتمم ، المرجع المتعلق بالوقایة من الفساد و مك،01-06من القانون 18أنظر المادة –194

.السابق 

.257هارون نورة ، المرجع السابق ، ص –195

، المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته  64-12من المرسوم الرئاسي رقم 05أنظر المادة –196

.المرجع السابقها و كیفیات سیرها ، و تنظیم
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المطلب الثاني

الدیوان المركزي لقمع الفساد 

مواصلة لحملة التطهیر التي تشنها الجزائر ضد كل أوجه الفساد ، و المفسدین و استمرارا لترسانة 

نشاء الدیوان المركزي لقمع حدثة خلال السنوات الأخیرة ، تم إالإجراءات المؤسساتیة القانونیة المست

ثم ،)الفرع الثاني (تحدید تشكیلته و ،)الفرع الأول (لى تعریفه سوف نتطرق إ، الذي 198الفساد

.)الفرع الثالث (براز مهامه إ

الفرع الأول

استحداث الدیوان المركزي لقمع الفساد 

ستحدث الدیوان المركزي لقمع الفساد إستجابة لتعلیمة رئیس الجمهوریة، و تم التأكید علیه بصدور اُ 

الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي 11-426، و المرسوم الرئاسي رقم 05199- 10رقم المرسوم 

200لقمع الفساد
.

و علیه یمكن تعریف المركزي لقمع الفساد على أنه آلیة مؤسساتیة مستحدثة ، أنشأت من أجل 

.201التحري و التحقیق في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النیابة العامة

، المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد          314-06من المرسوم الرئاسي رقم 11أنظر المادة –197

.، المعدل و المتمم، المرجع السابقو مكافحته و تنظیمها و كیفیات سیرها

250نجار الویزة، المرجع السابق ، ص –198

، المتعلق بالوقایة من الفساد      01–06، المتمم للقانون رقم  2010أوت  26مؤرخ في 05–10أمر رقم –199

.2010الصادر في 50و مكافحته ، ج  ر ، عدد 

، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي الوطني لقمع 2008دیسمبر 08مؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي رقم –200

210-14، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011الصادر في 68ه ، ج ر ، عددالفساد و تنظیمه و كیفیة سیر 

.2014جویلیة 31الصادر في 46، ج ر ، عدد2014جویلیة 23مؤرخ في 

250نجار الویزة ، المرجع السابق ، ص –201
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الفرع الثاني

یم الدیوان المركزي لقمع الفساد تشكیلة و تنظ

، تنظیم الدیوان )أوّلا (نتطرق في هذا الفرع إلى تحدید تشكیلة الدیوان المركزي قمع الفساد

.ثانیا (المركزي لقمع الفساد  (

:تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد –أوّلا 

، فإن الدیوان المركزي لقمع الفساد 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 06حسب نص المادة 

:یتشكل من 

و یقصد بهم كل من :ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الوطني -1

ضباط الدرك الوطني ، ذوو الرتب في الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل و الذین عینوا 

زیر العدل و وزیر الدفاع الوطني ؛وجب قرار مشترك عن و بم

ب قرار مشترك ینهم بموجیضباط و ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تع

.202صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل ، بعد موافقة لجنة خاصة

:و الجماعات المحلیة ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة-2

:لينتطرق من خلال هذا العنوان إ

و هم الموظفون :فئة ضباط الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة  –أ 

التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین و المحافظین و أعوان الشرطة للأمن الوطني، الذین أمضوا 

الصفة ، و تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل     ثلاثة سنوات على الأقل بهذه

203و وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة

و هم موظفو :فئة أعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة  -ب

.204مصالح الشرطة الذین لیس لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة

.لسابق، المعدل و المتمم، المرجع امن قانون الإجراءات الجزائیة15أنظر المادة –202

.، المعدل و المتمم ، المرجع السابق، من قانون الإجراءات الجزائیة 15أنظر المادة –203

.، المعدل و المتمم ، المرجع السابق، من قانون الإجراءات الجزائیة 19أنظر المادة –204
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أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد زیادة على ذلك المستخدمون -3

.205للدعم التقني و الإداري

:تنظیم الدیوان المركزي لقمع الفساد -ثانیا

نهي یعام ، یعین بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیرالمالیة ون مدیر یسیر الدیوا

نفسها ، كما یتكون من رئیس الدیوان و مدیریة التحریات و مدیریة الإدارة مهامه حسب الأشكال

العامة التي توضع تحت سلطة المدیر العام ، و تنظم مدیریات الدیوان في مدیریات فرعیة یجدد 

.206عددها بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و السلطة المكلفة بالوظائف العمومیة

الفرع الثالث

مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد 

یمتد الاٍختصاص المحلي للدیوان المركزي لقمع الفساد في جرائم الفساد خاصة الجرائم المتعلقة 

بمجال الصفقات العمومیة إلي كامل إقلیم الدولة ، بحیث یكلف الدیوان في هذا المجال بمجموعة 

:من المهام التالیة 

جمع كل المعلومات التي تسمح بالكشف عن أفعال الفساد و مكافحتها ؛*

جمع الأدلة و القیام بالتحقیقات في واقع الفساد ، و إحالة مرتكبیها أمام الجهة القضائیة *

المختصة؛ 

تطویر التعاون مع هیئات مكافحة الفساد و تبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة ؛ *

السلطات سیر الحسن للتحریات التي تتولاها سیاسة من شأنها المحافظة على الاقتراح*

.207المختصة

لنیل شهادة الماجستیر تخصص ، مذكرةبكوش ملیكة ، الاٍختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد و مكافحته -205

.168، ص 2013القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة وهران ، 

,251نجار الویزة، المرجع السابق، ص –206

، المحدد لتشكیلة الدیوان المركز لقمع الفساد و تنظیمه     426–11من المرسوم الرئاسي رقم 05أنظر المادة –207

.المعدل و المتمم ، المرجع السابقو كیفیة سیره ،
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الفرع الرابع

یة الدیوان المركزي لقمع الفساد حدود استقلال

الدیوان المركزي و تنظیمه         المحدد لتشكیلة 426-11بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

إستقلالیة الدیوان المركزي سواء من الناحیة دة على هناك قیود وار أن حظنا یات سیره ، لاو كیف

.)ثانیا (أو الناحیة الوظیفیة ، )  أولا (العضویة  

:من الناحیة العضویة –أوّلا 

:تتمثل القیود الواردة على الدیوان المركزي لقمع الفساد من الناحیة العضویة فیمایلي 

یوان عتراف بالشخصیة المعنویة للدإن عدم الإ :عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة –1

لى عدم تمتعه بأهلیة التقاضي و التعاقد ، و هذا ما یتعارض مع دوره المركزي لقمع الفساد یؤدي إ

المتمثل في تطویر التعاون و التساند مع هیئات مكافحة الفساد و تبادل المعلومات ، بحیث أن 

208التعاون لا یتم إلا في إطار التعاقد مع هذه الهیئات

من 02و هذا ما صرحت به المادة :الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة –2

الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة تكلف «:426-11المرسوم الرئاسي رقم 

، و بذلك یكون الدیوان المركزي لقمع »حة الفساد بالبحث عن الجرائم و معاینتها في إطار مكاف

الفساد كباقي أجهزة الضبطیة القضائیة الأخرى بدلیل أن أغلبیة تشكیلتها ضباط و أعوان الشرطة 

.209القضائیة

كون أن الدیوان المركزي یوضع لدى وزیر المالیة ، فإن ذلك :تبعیة الدیوان لوزارة المالیة –3

.210تابعا للسلطة التنفیذیة ایقلص دوره في مكافحة الفساد ، و یجعل منه جهاز یفقده إستقلالیته و 

:من الناحیة الوظیفیة –ثانیا 

:ة على الدیوان المركزي من الناحیة الوظیفیة فیمایلي دتتمثل القیود الوار 

.324هارون نورة ، المرجع السابق ، ص –208

.204، 203حاحا عبد العالي، المرجع السابق ، ص –209

.204المرجع نفسه، ص–210
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بإعداد فالمدیر العام للدیوان یكلف فقط :عدم تمتع الدیوان بسلطة وضع نظامه الداخلي –1

مشروع التنظیم الداخلي للدیوان و نظامه الداخلي ، و لا یتمتع بحریة اختیار مجموعة القواعد التي 

.211تطبق على النظام

لا یتمتع المدیر العام للدیوان بسلطة الآمر بالصرف :ستقلالیة المالیة عدم تمتع الدیوان بالإ–2

.212لوزیر العدل للموافقة علیهاعند إعداد میزانیة الدیوان ، فهو مجبر على عرضها

المطلب الثالث

لفساد في مجال الصفقات العمومیة الأجهزة المالیة الرقابیة المكلفة بمواجهة ا

باعتبار أن الصفقة العمومیة نفقة عمومیة و من أخصب المجالات التي یصرف فیها المال العام 

وة ، و المحاباة و المحسوبیةكالرشفإن هذا یجعلها معرضة و باستمرار لمختلف أشكال الفساد

و تبدید المال العام ، و من أجل التصدي لهاته الآفات الخطیرة سعت الدولة عن طریق وزارة 

(المالیة إلى تشدید الرقابة على الصفقات العمومیة و ذلك باستحداث كل من مجلس المحاسبة 

.)اني الفرع الث(و المفشیة المالیة العامة، )الفرع الأول 

الفرع الأول

:مجلس المحاسبة 

و تحدید دوره الرقابي في مواجهة ، )أوّلا (نتناول من خلال هذا الفرع المقصود بمجلس المحاسبة 

)ثالثا(ثم تقدیر رقابة مجلس المحاسبة     ، )ثانیا (ظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومیة 

.

.327هارون نورة ، المرجع السابق ، ص –211

.328المرجع نفسه ، ص –212
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:تعریف مجلس المحاسبة  –أولا 

، لیتم بعد ذلك التأكید علیه في 1976تم التنصیص على إنشاء مجلس المحاسبة بموجب دستور 

یؤسس مجلس محاسبة یكلف بالرقابة ":منه على 170، بحیث تنص المادة 1996دستور 

."213و المرافق العمومیةالإقلیمیةالجماعاتالبعدیة لأموال الدولة و 

و هیئة علیا قضائیة و إداریة مكلفة بالرقابة البعدیة على یعرف مجلس المحاسبة بأنه مؤسسة 

إنفاق الأموال العمومیة و حمایتها من أي تجاوز قانوني قد یضر بالمصلحة العامة للدولة 

.214بالأخص المصالح المالیة للدولة

و باعتبار مجلس المحاسبة هیئة ذات طبیعة إداریة و قضائیة ، فتشكیلته و هیكلته ذات طابع 

:هیاكل رئیسیة وجدت لتقوم بالمهام القضائیة  المتمثلة في كل من و یتكون من فه ،میزمت

تتمثل في رئیس المجلس ، الذي یعین بموجب مرسوم رئاسي من طرف رئیس :رئاسة المجلس -

ولى مهمة التنسیق والإشراف على أعمال المجلس یساعده في یتهو صاحب السلطة و الجمهوریة ،

.215رئیس الدیوان ، و مدیرین للدراسات ، یعینون أیضا بموجب مرسوم رئاسينائب ، و ذلك 

غرف ذات إختصاص وطني و )8(تتمثل غرف مجلس المحاسبة في ثمانیة :غرف المجلس -

:التي تحدد مجالات تدخلها فیما یلي 

.المالیة -

.السلطة العمومیة و المؤسسات الوطنیة -

.و الثقافیة الصحة و الشؤون الإجتماعیة-

دیسمبر 07مؤرخ في 96–438، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور 170المادة –213

08الصادر في 76، ج  ر ، عدد1996نوفمبر 28، یتعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1996

الصادر 63، ج ر ، عدد 2008وفمبر ن15مؤرخ في 19–08، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 

14، ج ر ، عدد 2016مارس 06مؤرخ في 16–01، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر  16في 

.2016مارس 07صادر في ال

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص القانون تیاب نادیة ، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة–214

.324، 323، ص2013جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 

، المحدد للنظام 1995نوفمبر 20مؤرخ في 95-377من المرسوم الرئاسي رقم 05، 03أنظر المادتین -215

.1995الصادر في 72الداخلي لمجلس المحاسبة ، ج ر ، عدد 
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.التعلیم و التكوین -

.الفلاحة و الري -

.المنشأة القاعدیة و النقل -

.التجارة و البنوك و التأمینات ، مع استثناء بنك الجزائر من رقابة مجلس المحاسبة -

نضباط في مجال المیزانیة         ، و كذا غرفة الإغرف ذات إختصاص إقلیمي)9(و تسعة 

216.المالیة و 

تتكون من كاتب ضبط رئیسي ، یساعده كتاب ضبط للقیام بمهام كتابة :ة ضبط المجلس تابك-

.217الضبط تشبه كتابة ضبط الجهة القضائیة

ها ناظر عام ، یعین تقوم بمهمة النیابة العامة في مجلس المحاسبة ، یتولا:رة العامة اظالن-

عددهم بین ثلاثة إلى ستة ، یمارسون مهامهم في مقر بموجب مرسوم ، یساعده مساعدون یتراوح 

مجلس المحاسبة ، و ناظر مساعد إلى ناظرین مساعدین على مستوى كل غرفة إقلیمیة ، 

.218یخضعون للسلطة الرئاسیة للناظر العام

:و من جهة أخرى یتضمن المجلس هیاكل إداریة مساعدة للأجهزة القضائیة الرئیسیة متمثلة في 

یسیرها أمین عام ، بمساعدة مكتتبین و أقسام تقنیة و مصالح إداریة  :العامة للمجلس الأمانة -

و یتولى الأمین العام التسییر المالي لمجلس المحاسبة باعتباره الآمر بالصرف الرئیسي ، كما 

یتولى تنشیط أقسام المجلس التقنیة و مصالحه الإداریة ، و متابعتها ، و التنسیق بینها ، وذلك

.219بمساعدة مكتبي التنظیم العام و الترجمة ، تحت سلطة رئیس المحاسبة

سمین هما ، تنقسم إلى ق:قسام التقنیة الأ -

الداخلي لمجلس المحاسبة ، المرجع ، المحدد للنظام95-377من المرسوم الرئاسي رقم 10، 09ر المادتین أنظ-116

.السابق ا

جویلیة 17مؤرخ في 20-59، للأمر رقم  2010أوت  26مؤرخ في 02-10من الأمر رقم 34أنظر المادة -117

01الصادر في 50، ج ر ، عدد 1995جویلیة 23الصادر في 39، یتعلق بمجلس المحاسبة ، ج ر ، عدد 1995

.2010سبتمبر 

.ظام مجلس المحاسبة ، المرجع السابق، المحدد لن95-377من المرسوم الرئاسي رقم 33أنظر المادة -118

327تیاب نادیة ، المرجع السابق ، ص -119
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مدیر دراسات ، بمساعدة أربع رؤساء دراسات ، یساعد یسیره:قسم تقنیات التحلیل و الرقابة -أ

مرسوم رئاسي بناءا على إقتراح كل منهم أربع مكلفین بالدراسات ، و یتم تعیینهم جمیعا بموجب  

.220رئیس مجلس المحاسبة

یسیره مدیر الدراسات بمساعدة أربع رؤساء دراسات ، و :قسم الدراسات و معالجة المعلومات  -ب

یساعد كل منهم أربع مكلفین بالدراسات ، یعین هؤلاء جمیعا بمقتضى رئاسي بناءا على إقتراح من 

.رئیس مجلس المحاسبة 

یشرف علیها أمین عام ، تتمثل هذه المصالح في مدیریة الإدارة و الوسائل :ح الإداریة المصال-

ریة الفرعیة للمیزانیة و المحاسبة ، المدیریة یالتي تتكون من المدیریة الفرعیة للمستخدمین ، المد

یة فرعیة الفرعیة للوسائل و الشؤون العامة ، و المدیریة الفرعیة للإعلام الآلي ، و تضم كل مدیر 

.221مكتبین إلى أربعة مكاتب

:دور مجلس المحاسبة في مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة –ثانیا 

كون أن الصفقات العمومیة عبارة عن مشاریع ضخمة تستدعي تمویلها بمبالغ معتبرة من قبل 

اسبة من أجل تفادي خزینة الدولة ، فإن ذلك أدى إلى فرض رقابة مالیة بعدیة من قبل مجلس المح

"على أنه 20-95من الأمر رقم 14أي هدر للأموال العمومیة ، بحیث نصت المادة  یمارس :

مجلس المحاسبة رقابة على أساس الوثائق المقدمة أو في عین المكان، فجائیا أو بعد التبلیغ 

222هذا الأمرو یتمتع في هذا الصدد بحق الاٍطلاع و بصلاحیات التحري المنصوص علیها في 

:في  او یتضح من خلال  هذا النص أن الدور الرقابي لمجلس المحاسبة یتمثل أساس."

طلاع على الإصلاحیات مطلقة تمكنه من حق یتمتع مجلس المحاسبة ب:التحري و التفتیش-1

یم كافة الوثائق التي من شأنها تسهیل الرقابة على العملیات المالیة و المحاسبیة أو اللازمة لتقی

أیضا سلطة الإستماع إلى أي عون في و الهیئات الخاضعة لرقابته ، و لهتسییر المصالح

.المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة السالف الذكر ،95-377من المرسوم الرئاسي 29أنظر المادة -220

.328تیاب نادیة ، المرجع السابق  ،  ص -221

39، المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج ر ، عدد 1995جویلیة 17المؤرخ في 20–95من أمر رقم 14المادة –222

الصادر 50أوت ، ج ر ، عدد 26مؤرخ في 02–10، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1995جویلیة 23الصادر في 

.2010سبتمبر  01في 
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الجماعات و الهیئات الخاضعة لرقابته ، كما یعمل المجلس على البحث و التحري في مدى 

ملائمة النفقة و طریقة تمویل الصفقة ، و البحث عن صیغ إبرام الصفقة و تحدید الحاجات التي 

.أجلها أبرمت من

ختلاس و تبدید الأموال و الإهمال و المخالفات من كل ذلك هو الكشف عن جرائم الإفالهدف 

الرقابة الداخلیة التي أدت إلىالمالیة و التحقیق فیها و دراسة نواحي القصور في التشریع و نظام

.223وقوعها و إقتراح وسائل لعلاجها

التحري فإن مجلس المحاسبة یتمتع في مهمته إلى جانب التفتیش و :التدقیق و الفحص -2

الرقابیة بصلاحیة التدقیق و الفحص ، بحیث یحق له أن یدقق في أي مستند أو سجل أو أوراق 

یرى حسب تقدیره أنها لازمة لقیامه بالرقابة على أكمل وجه ، و یمكن  أن یجرى التدقیق في مقر 

.224مجلس المحاسبة أو مقر الهیئة الخاضعة للرقابة

أمّا عن عملیة الفحص و التدقیق في مجال الصفقات العمومیة فتنص على تحدید وضعیة المتعاقد 

اتجاه المصلحة المتعاقدة و كذا ظروف تنفیذ الصفقة ، و تهدف تدخلات مجلس المحاسبة في هذا 

:المجال إلى التأكد من 

اختیار طریقة إبرام الصفقة واحترام قواعد الشفافیة ؛ *

سة العروض حسب المعاییر المحددة في دفتر الشروط وذلك للتعامل مع المتعهدین بصفة درا*  

  ؛ 225عادلة

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 247-15حترام المرسوم الرئاسي رقم ا* 

  العام ؛

یم شرعیة و تجدر الإشارة إلى أن مجلس المحاسبة لا یقرر الملائمة ، بل یتولى فقط مسألة تقی

:إجراءات الإبرام التي تتمثل في 

رقابة إجراءات إبرام الصفقة العمومیة ؛*

.192بن بشیر وسیلة، المرجع السابق، ص –223

.213زولیخة، المرجع السابق، ص  زوزو– 224

مم ، مذكرة لنیل المعدل و المت01–06قطاف محمد، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة في ظل القانون –225

.61، 60، ص 2015، 02منازعات القانون العمومي ، جامعة سطیف شهادة الماستر تخصص
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رقابة إبرام الصفقة العمومیة ؛   *

.226رقابة تنفیذ الصفقة العمومیة*

إذا لاحظ المجلس المحاسبة أثناء ممارسته رقابته وقائع :لى النیابة العامة إحالة الملف إ–3

یمكن وصفها وصفا جزائیا یرسل الملف إلى النائب العام المختص إقلیمیا بغرض المتابعات 

.227القضائیة و یطلع وزیر العدل على ذلك 

:تقدیر رقابة مجلس المحاسبة -ثالثا

ؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة  لمجلس المحاسبة عدة  إختصاصات رقابیة ، باعتباره الم

، و هو منظم انطلاقا من تشكیلته القضائیة في شكل 228و الجماعات المحلیة و المرافق العمومیة

یفته الإداریة و الرقابیة غرف و فروع ذات إختصاص وطني إقلیمي تساعده في ممارسة وظ

تیة المجلس المحاسبة نجد الرقابة المالیة المحاسبو القضائیة ، و من أنواع الممارسات الرقابیة 

ت التي تهدف في الأساس إلى التأكد من تطبیق القواعد المالیة في دفع المیزانیة و شرعیة العمالیا

، و كذا الرقابة المالیة القانونیة المتمثلة في المعاملات و التصرفات المالیة و النفقات و الإیرادات 

من ربط نفقة  ابتداءلمختصة للرقابة على عملیات الإنفاق بكل خطوتها إها الجهة االتي تقوم ب

لیات الإقراض و كشف ع الفعلي ، إضافة للرقابة على عمو تصنیفها و الأمر بالصرف و الدف

مع النصوص القانونیة ، و تلیها و تحدید المخالفات المالیة و القرارات الصادرة بشأنها و إتفاقها

الرقابة المالیة على الأداء التي تهدف إلى المساهمة في تطویر و زیادة فعالیة الحساب على 

في الرقابة الهیئات الخاضعة للرقابة ، و استنادا إلى ما سبق فإن مجلس المحاسبة یلعب دورا فعالا

م الصفقات و الممارسات الفاسدة في هذا المجال على الأموال العامة ، فیعتبر كآلیة رقابیة من جرائ

و التي تهدف بشكل عام إلى حمایة المال العام و طرق الإنفاق عن طریق إتباع أسلوب رقابي 

و لم یرقى إلى المستوى المطلوب   جدي و فعال ، و لكن دوره لم یصل إلى الأهداف المرجوة ، 

.229عن السلطة التنفیذیةو هذا راجع بالدرجة الأولى إلى عدم إستقلالیته

.61قطاف محمد ، المرجع السابق ، ص –226

.بة، المعدل و المتمم ، المرجع السابق، المتعلق بمجلس المحاس20–95من القانون رقم 27المادة –227

.ة المعدل و المتمم ، المرجع السابق، المتعلق بمجلس المحاسب95-20ن الأمر رقم م02أنظر المادة -228

.64، 63سایح معمر ، المرجع السابق ، ص -229
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الفرع الثاني

:المفتشیة العامة للمالیة 

الدور الرقابي لها في و ، ) أولا (  نتطرق من خلال هذا الفرع إلى تعریف المفتشیة العامة للمالیة

.ثانیا (مجال مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة  (

:تعریف المفتشیة العامة للمالیة –أوّلا 

داري یهتم بفحص و مراجعة التسییر المالي و العامة للمالیة على أنها جهاز إتعرف المفتشیة

جتماعیة المستفیدة یة و كل المؤسسات الثقافیة و الإالمحاسبي لمصالح الدولة و الجماعات المحل

مرة من مساعدات الدولة و الأجهزة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة ، تم استحداثها لأوّل

، 53230-80بموجب المرسوم رقم 

:المفتشیة العامة للمالیة و یتولى إدارة

رئیس المفتشیة العامة للمالیة ، الذي یعین بموجب مرسوم رئاسي ، بحیث یسهر على حسن -

تنفیذ عملیات الرقابة و التدقیق و التقییم و الخبرة المنوطة للهیاكل المركزیة و الجهویة ، التي 

231.تشیة العامة للمالیة تشكل المف

هیاكل عملیة للرقابة و التدقیق و التقییم ، یدیرها مراقبون عامون للمالیة ؛ -

وحدات عملیة یدیرها مدیرو بعثات و مكلفون بتفتیش ؛ -

.232تتشكل من مدیریة البرنامج و التحلیل و التخلیصو تسییر هیاكل دراسات و تقییس و إدارة -

:دور المفتشیة العامة للمالیة في مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة –ثانیا 

جرامي ة الصفقة العمومیة من أي فعل إتلعب المفتشیة العامة للمالیة دورا رقابیا فعالا في حمای

:یرتكب في حقها و یكون ذلك بفحص الصفقة من ناحیتین 

.118بوزیرة سهیلة ، المرجع السابق ، ص –230

الهیاكل ، یتضمن تنظیم 2008سبتمبر 6مؤرخ في 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -231

.2008سبتمبر 7الصادر في 50المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة ، ج ر ، عدد 

یة العامة للمالیة ، ، یتضمن تنظیم الهیاكل المركزیة للمفتش274-08من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة -232

.المرجع السابق
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:فحص الصفقة العمومیة من الناحیة الشكلیة –1

جمع المعلومات عن الصفقة و الاٍستفسار عن الطریقة التي حددت بها الحاجات العامة ؛*

تطابقها مع الحالات البحث في طریقة إبرام الصفقة ، فإذا أبرمت عن طریق التراضي یجب *

بها عدا في الحالات التي نص علیها ستثنائیة و التي تجعل الآمر بالصرف یتجنالقانونیة الإ

القانون نظرا لما یترتب علیها من نتائج سلبیة كالمحاباة و استغلال النفوذ و الرشوة و الإضرار 

بالمصلحة العامة ؛

تحدید الأهداف المتوخاة من الصفقة حتى لا ترصد إعتمادات مالیة ضخمة لصفقة لا تعود *

بالفائدة على المواطنیین ؛ 

233.طلاع على دفاتر الشروط لمعرفة مدى تطابقها مع القوانین و التنظیمات الساریة المفعولالإ* 

:فحص الصفقة من الناحیة الموضوعیة –2

مراقبة مراحل إبرام الصفقة العمومیة بدءا باجتماع لجنة فتح الأظرفة إلى غایة إرساء الصفقة *

دى احترام النصوص التنظیمیة المعمول بها في العمومیة ، و تكون هذه المراقبة من خلال معرفة م

مجال الصفقات العمومیة ؛

دارة اختیار المتعامل المتعاقد مع الإالتأكد من مطابقة العروض لدفتر الشروط و التأكد من أن *

قد تم بطریقة موضوعیة و شرعیة ؛

  ؛ فحص محضر اللجنة و التحقق من وجود قرار لتعیین هذه اللجنة و صلاحیاتها*

رقابة عملیة التنفیذ و ذلك برقابة العملیات المالیة التي أنجزت خلال فترة الرقابة ؛ *

قیمة التسبیقات المدفوعة ، وما القیام بمراقبة مختلف العملیات من حیث المبالغ ، و التأكد من *

ذا كانت مطابقة لما نصت علیه الصفقة ؛إ

نجاز الصفقة ؛رقابة إ*

نجاز، كدفع الأموال دون أن یتم أي إالمخالفات المتعلقة بتنفیذ الصفقةالكشف عن مختلف *

طار الصفقات العمومیة ، مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني حول خضري حمزة ، الوقایة من الفساد و مكافحته في إ–233

.58، ص 2008مارس 11-10، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، یومي "مكافحة الفساد و تبیض الأموال "
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و ملاحظة ما إذا كانت المؤسسة قد استلمت المشروع عن طریق المنح المؤقت أو النهائي ؛

و البحث عن أسباب ذلك ، و كذلك الأمر إذا لم تتم الأشغال في عملیات تمدید الأجلفحص*

.234الآجال المحددة

خلال ما تقدم نستخلص أن المشرع الجزائري قد حاول إیجاد الآلیات القانونیة الإداریة          من 

و القضائیة التي من شأنها أن تحقق الوقایة من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومیة     

صفقات و مع ذلك فإن هذه الآلیات تبقى نسبیة إلى حد ما للتصدي لظاهرة الفساد في مجال ال

العمومیة ، مما دفع المشرع إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائیة التي تساهم إلى جانب هذه 

.الآلیات في القضاء على هذه الآفة الفتاكة 

المبحث الثاني

لفساد في مجال الصفقات العمومیة الإجراءات الوقائیة و القمعیة لظاهرة ا

لم یكتفي المشرع الجزائري باستحداث الآلیات القانونیة الوقائیة التي من شأنها التصدي لظاهرة 

الفساد المالي و الإداري في الجزائر، بل لجأ إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائیة و القمعیة 

سوف و علیه التي یسعى من خلالها إلى التقلیل من الفساد لأنّ القضاء علیه بات أمرا مستحیلا ،

و  ،)المطلب الأول (لتزام الموظفین بواجب التصریح بالممتلكات إ: نتطرق إلى إبرازها كالآتي 

المطلب (ساد، و التعاون الدولي في مجال مكافحة الف)المطلب الثاني (أسالیب التحري الخاصة 

.الثالث  (

المطلب الأول

لتزام الموظفین بواجب التصریح بالممتلكات إ

رص المشرع الجزائري على توفیر أكبر قدر من الشفافیة في الحیاة السیاسیة و حمایة الممتلكات ح

العمومیة ، و صون نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة وذلك من خلال اعتماده على إجراء 

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06وقائي قام بالتنصیص علیه بموجب القانون رقم 

.119بوزیرة سهیلة ، المرجع السابق ، ص –234
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ملزمین به ، و علیه ،  و المتمثل في محتوى التصریح بالممتلكات و الأشخاص ال235و مكافحته

و )الفرع الأول (نقوم تبیان محتوى التصریح بالممتلكات و الموظفین الملزمین به سوف

ثم جزاء الإخلال بواجب ، )الفرع الثاني (الإجراءات المعتمدة من أجل التصریح بالممتلكات 

.)الفرع الثالث (التصریح بالممتلكات 

الفرع الأول

الملزمین به توى التصریح بالممتلكات و الموظفینمح

، إلى جانب )أوّلا (هذا الفرع إلى تبیان مضمون أو محتوى التصریح بالممتلكات نتطرق من خلال

.)ثانیا (الملزمین به الموظفین

:محتوى التصریح بالممتلكات –أوّلا 

)الموظف (یحتوي التصریح بالممتلكات ، جردا للأملاك العقاریة و المنقولة التي یحوزها المكتتب 

.236أو الخارج/أو أولاده القصر، و لو في الشیوع ، في الجزائر و

و إسم خاصة بالموظف العمومي و هویته كإسمهو یتضمن التصریح بالممتلكات كافة البیانات ال

ذكر تاریخ تعیینه و تولیه وظیفته ، و هذا عند بدایة العهدة ، كما یشمل أبیه و عنوانه ، و 

التصریح أیضا تحدید أیة أملاك أخرى غیر الأموال المذكورة من أملاك منقولة أو عقاریة ، التي 

.237یملكها الموظف العمومي أو أولاده القصر في الجزائر أو في الخارج

، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، المعدل      و 01–06من القانون 04أنظر الفقرة الأولى من المادة –235

.المتمم ، السالف الذكر

، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، المعدل و المتمم ، السالف   01–06من القانون 05أنظر المادة –236

  .الذكر 

.192زوزوزولیخة، المرجع السابق ، ص –237
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:الملزمین بواجب التصریح بالممتلكات الموظفین –ثانیا 

المحدد لكیفیات التصریح الممتلكات الفئات الملزمة بواجب 415-06لقد نظم المرسوم رقم 

:، بحیث حددها في فئتین 238التصریح بالممتلكات

أعضاء المجلس (تتمثل الفئة الأولى في كل من رئیس الجمهوریة ، أعضاء البرلمان بغرفتیه 

و  توري و أعضاؤه ، الوزیر الأول، رئیس المجلس الدس)الشعبي الوطني ، أعضاء مجلس الأمة 

، القناصلة ، الولاة و القضاة ، أعضاؤه ، رئیس مجلس المحاسبة ، محافظ بنك الجزائر ، السفراء

239)الولائي ، أعضاء المجلسأعضاء المجلس الشعبي البلدي(أعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة 

من القانون المتعلق بالوقایة 06أمّا الفئة الثانیة فتشمل الفئة التي لم یتم النص علیها في المادة 

من الفساد و مكافحته ، و هم الموظفین العمومیین الذین یشغلون وظائف علیا في الدولة  الذین 

لذین یشغلون في كل من الأعوان ا2007أفریل 02حددتهم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 

مناصبهم في إحدى المراكز التالیة  وزارة المالیة ، وزارة الطاقة و المناجم ، وزارة النقل  وزارة 

السیاحة ، وزارة الشباب و الریاضة ، وزارة الثقافة ، وزارة العدل و الضمان الاٍجتماعي ، وزارة 

.240البرید و تكنولوجیات الإعلام و الإتصال ، وزارة الصحة و السكن

الفرع الثاني

:إجراءات التصریح بالممتلكات 

یتضمن هذا الفرع الإجراءات المعتمدة من أجل التصریح بالممتلكات، وذلك من خلال تحدید 

.)ثانیا (و كذا تحدید بیانات التصریح بالممتلكات ، )أوّلا (الآجال القانونیة للتصریح 

، یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة 2006نوفمبر 22مؤرخ في 415–06المرسوم الرئاسي رقم –238

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، ج  ر ، 06للموظفین العمومیین غیر منصوص علیهم في المادة 

.2006نوفمبر 22الصادر في  74عدد

هاملي محمد ، هیئة مكافحة الفساد و التصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في ظل الوظائف العامة في –239

، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، "مكافحة الفساد و تبیض الأموال "الدولة ، مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني حول 

.72، 71، ص 2009مارس 11–10یومي 

.240، 239ون نورة ، المرجع السابق ، ص هار  – 240
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:من حیث آجال التصریح بالممتلكات –أوّلا 

الموظفین العمومیین الملزمین بالتصریح بممتلكاتهم لنفس المواعید سواء عند بدایة یخضع جمیع 

.المسار المهني ، أو عند كل زیادة معتبرة ، أو عند نهایة المسار المهني للموظف 

یلتزم الموظف العمومي باكتتاب التصریح الخاص بممتلكاته خلال الشهر :التصریح الأولي –1

.241نتخابیةبه في وظیفته أو بدایة عهدته الإعقب تاریخ تنصیالذي ی

المتعلق بالوقایة 01-06من القانون 04حسب ما نصت علیه المادة :التصریح التجدیدي –2

یجدد هذا التصریح فور كل زیادة معتبرة في ":نه مكافحته المعدل و المتمم فإمن الفساد و 

"242بنفس الكیفیة التي تم بها التصریح الأوّلالذمة المالیة للموظف العمومي  .

و یح بممتلكاته عند كل زیادة معتبرةو یفهم من ذلك أنه ینبغي على المصّرح أن یجدد التصر 

بمعنى أن تكون الزیادة ذات ، "معتبرة "الملاحظ أن المشرع لم یقدر هذه الزیادة بل اكتفى بعبارة 

.243أهمیة و ملفتة للنظر

بممتلكاته عند نهایة العهدة یتوجب على كل موظف عمومي التصریح:التصریح النهائي –3

.244نتخابیة أو عند نهایة الخدمةالإ

و ما نلاحظه من خلال هذا أن المشرع لم یتطرق إلى تحدید المدة اللاّزمة للتصریح بالممتلكات 

دایة ، كما أنه قد استثنى فئة الموظف عند نهایة العهدة الإنتخابیة ، أو الوظیفة مثلما فعل في الب

العمومي العادي من إجراء واجب التصریح بالممتلكات ، و هذا أمر غیر صائب ، بل كان من 

المستحسن لو شمل هذا الإجراء كافة الموظفین العمومیین الذین سبق لنا التطرق إلیهم باعتبارهم 

.رائم الصفقات العمومیة أشخاص معرضین لارتكاب مختلف جرائم الفساد بما فیها ج

افحته ، المعدل و المتمم ، المرجع ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مك01-06من القانون 04أنظر المادة –241

.السابق 

مرجع ایة من الفساد و مكافحته ، ال، المتعلق بالوق01–06، من القانون رقم 04من المادة 03أنظر الفقرة –242

.السابق

عثماني فاطمة ، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة  للدولة ، مذكرة لنیل –243

.79، ص 2011شهادة الماجستیر في تحولات الدولة ، جامعة تیزي وزو،

مكافحته ، المعدل و المتمم ، ایة من الفساد و، المتعلق بالوق01–06من القانون 04الفقرة الأخیرة من المادة –244

.المرجع السابق
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:من حیث بیانات التصریح بالممتلكات –ثانیا 

نتطرق من خلال هذا العنوان إلى تحدید البیانات المتعلقة بالتصریح بالممتلكات و المتمثلة في 

.الجهة المختصة بتلقي التصریحات ، و تعلیق التصریح بالممتلكات 

حدد المشرع الجهة المختصة :حات بالممتلكات بالنسبة للجهة المختصة بتلقي التصری–1

بتلقي التصریحات بالممتلكات في كل من الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، و الرئیس 

.الأول للمحكمة العلیا 

لقد منح المشرع مهمة تفعیل و إنجاح سیر :الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته  –أ 

، فمن بین 245لكات كاختصاص أصیل للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهالتصریح بالممت

، كما لها أن تحیل الملف 246الصلاحیات التي تتمتع بها تلقي التصریحات بالممتلكات و تفحصها

إلى وزیر العدل ، حافظ الأختام ، الذي یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة 

.247عند الإقتضاء

و تجدر الإشارة إلى أنّ الهیئة الوطنیة لا تتمتع بصلاحیة تلقي تصریحات جمیع المعنیین به بل 

:یقتصر دورها على 

.248)البلدیة و الولایة (تلقي تصریحات رؤساء و أعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة -

المتعلق من القانون 06تلقي تصریحات بعض الموظفین غیر المنصوص علیهم في المادة -

المعدل و المتمم ، بحیث تتولى مهمة تلقي التصریحات فیما یخص هذه 249بالفساد و مكافحته

.250الفئة كل من السلطة الوصیة و السلطة السامیة المباشرة

.86عثماني فاطمة ، المرجع السابق ، ص –245

افحته ، المعدل و المتمم ، المرجع ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مك01-06من القانون 20أنظر المادة –246

  .الذكر    السابق

سابق، المرجع ال22أنظر المادة –247

.232هارون نورة ، المرجع السابق ، ص-248

.234هارون نورة ، المرجع السابق ، ص –249

، یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات للموظفین العمومیین غیر 415-06من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة -250

نوفمبر 22الصادر في 74مكافحته ، ج ر ، عدد من قانون الوقایة من الفساد و 01-06المنصوص علیهم في القانون 

2006.
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01–06من القانون 06تنص الفقرة الأولى من المادة :الرئیس الأوّل للمحكمة العلیا  –ب 

یكون التصریح بالممتلكات الخاص برئیس ":المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته على 

رئیس المجلس الدستوري و أعضاؤه، رئیس الحكومة و أعضاؤه،، الجمهوریة، أعضاء البرلمان

رئیس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السفراء، القناصلة، الولاة، أمام الرئیس الأول 

"251ة العلیاللمحكم ، و بذلك فاٍنّ المشرع لم یضمن للهیئة الوطنیة 252لى جانب القضاة، إ...

للوقایة من الفساد و مكافحته الاٍختصاص المطلق في تلقي التصریحات بالممتلكات لجمیع فئات 

.الموظفین العمومیین المعنیین بذلك 

ینشر التصریح في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة :تعلیق التصریح بالممتلكات –2

مهامهم، ویتم تعلیقه الدیمقراطیة الشعبیة ، خلال الشهرین الموالیین لانتخاب المعنیین أو تسلیمهم 

.253علانات بمقر البلدیة أو الولایة خلال شهرفي لوحة الإ

الفرع الثالث

  ات خلال بواجب التصریح بالممتلكجزاء الإ

لتكمیلیة المقررة للموظف في حالة العقوباتا، و)أوّلا (یشتمل هذا الفرع على العقوبات الأصلیة 

.)ثانیا (إخلاله بواجب التصریح بالممتلكات 

:بالنسبة للعقوبات الأصلیة –أوّلا 

و غرامة مالیة تقدر ب خمس سنوات إلى ستة أشهر تتمثل العقوبة الأصلیة في الحبس من 

.254دج 500000إلى ج د 50000

، المعدل و المتمم ، المرجع ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته01-06من القانون 06من المادة  01الفقرة  – 251

.السابق

.، المرجع السابق06من المادة  03رة الفق - 252

.51خضري حمزة ، المرجع السابق ،  ص–253

افحته ، المعدل و المتمم ، المرجع ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مك01–06من القانون 36أنظر المادة –254

.السابق



ت العمومیة ي مجال الصفقا ي                                           مواجھة الفساد ف الفصل الثان

81

و هي نفس العقوبات التكمیلیة  التي تطبق على الموظف :بالنسبة للعقوبات التكمیلیة –ثانیا 

.العمومي المرتكب لجرائم الفساد ، و التي سبق لنا التطرق إلیها سالفا 

المطلب الثاني

لخاصة في مجال الصفقات العمومیة أسالیب التحري ا

الفرع ( لكتروني ي الخاصة المتمثلة في الترصد الإالمطلب إجراءات التحر هذا نتناول ضمن 

الفرع    ( الشروط المتعلقة بها ، و )الفرع الثاني (التسرب و التسلیم المراقب و  ،)الأول 

.)الثالث 

ولالفرع الأ 

لكتروني الترصد الإ 

إلتقاط الصور و تسجیل ، و)أوّلا(لكتروني في كل من إعتراض المراسلات یتمثل الترصد الإ

.ثانیا (الأصوات  (

:عتراض المراسلات إ–أوّلا 

یقصد بها عملیة مراقبة سریة للمراسلات السلكیة و اللاسلكیة في إطار البحث و التحري عن 

الجریمة و جمع الأدلة أو المعلومات حول الأشخاص المشبه فیهم في ارتكاب الجریمة ، حیث 

تناقضها مع عتراض المراسلات ، رغم ي لضباط الشرطة القضائیة صلاحیة إر مكن المشرع الجزائ

.255النصوص العقابیة المقررة لحمایة الحق في الحیاة الخاصة

عتراض أو التسجیل أو النسخ للمراسلات ، و هي بیانات قابلة و تتم المراقبة عن طریق الإ

.256أو العرض ستقبالتاج أو التوزیع أو التخزین أو الإللإن

،        11، ص 01–06أمحمدي بوزینة أمنة ، أسالیب الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة في ظل القانون –255

:مداخلة منشورة على الموقع ( (

http//www.univ-medea/dz=.../80.

خلفي عبد الرحمان ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري المقارن ، الطبعة الثانیة ، دار بلقیس للنشر، -256

.202، ص 2016الجزائر، 
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:لتقاط الصور  تسجیل الأصوات و إ–ثانیا 

تسجیل الأحادیث بة على الهواتف ، و ذلك من خلال یتم تسجیل الأصوات عن طریق وضع رقا

لتقاط الأصوات یكروفونات حساسة تستطیع إالتي تتم عن طریقها ، أو عن طریق وضع م

257ق التقاط إشارات لا سلكیة أو إذاعیةوتسجیلها على أجهزة خاصة ، كما فقد یتم أیضا عن طری

.

لتقاط صورة لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص أما إلتقاط الصور فیكون بإ

.258أي مكان غیر معد للسكن یستعمل لمزاولة نشاط كالمحلات التجاریة

الفرع الثاني

التسرّب و التسلیم المراقب 

)أوّلا (لكتروني نجد أن المشرع الجزائري قد نص كل من التسرب إلى جانب الترصد الإ

.)ثانیا (و التسلیم المراقب 

:التسرب –أوّلا 

في صفوف المشتبه فیهم بارتكاب جنحة أو جنایة من طرف نخراطیقصد به الإنضمام أو الإ

ة      ضباط الشرطة القضائیة أو أعوان الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضباط الشرطة القضائی

و ذلك للوقوف على مدى مشاركة المشتبه فیهم في ارتكاب جرائم الفساد ، فإذا أراد قاضي التحقیق 

في الصفقات العمومیة و ضبطه متلبسا بالهدیة أو المزیة أن یقف على حقیقة الموظف العمومي 

غیر المبررة ، یقوم بأمر ضابط الشرطة القضائیة بانتحال صفة أحد المتعاقدین و التظاهر بتقدیم 

الهدیة أو المزیة من أجل ضبطه متلبسا بالجریمة ، و العكس صحیح في حال ما إذا كان المشتبه 

رطة القضائیة بانتحال صفة الموظف في الصفقات العمومیة و فیه هو المتعاقد یقوم ضابط الش

.259یقوم بطلب المزیة أو الهدیة من أجل ضبطه متلبسا بالجریمة

12أمحمدي بوزینة أمنة ، الرجع السابق ، ص -257

.103خلفي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص –258

):مداخلة منشورة على الموقع(بن مشیرخ محمد ، خصوصیة التجریم و التحري في الصفقات العمومیة ، –259

http//www.univ-medea.dz/10.
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:التسلیم المراقب –ثانیا 

یقصد به ذلك الإجراء الذي یسمح لشاحنات تحمل مواد غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من 

له بعلم السلطات المختصة تحت المراقبة الأمنیةالإقلیم الوطني أو المرور عبره ، أو دخو 

.260أو الجمارك ، بغیة التحري عن الجرائم و الكشف عن هویة الأشخاص الضالعین في ارتكابها

و ما نلاحظه أن المشرع الجزائري قد اعتمد على نفس صیاغة التعریف الوارد في إتفاقیة الأمم 

.المتحدة لمكافحة الفساد 

لفرع الثالثا

شروط صحة إجراءات التحري الخاصة 

.)ثانیا (المهنيالإلتزام بالسر، و )أوّلا (تتمثل هذه الشروط في الحصول على الإذن 

:الحصول على الإذن –أوّلا 

أو عون الشرطة القضائیة قبل اتخاذ أحد أسالیب التحري یشترط علىضابط الشرطة القضائیة 

.من طرف وكیل الجمهوریة الخاصة ، الحصول على الإذن 

تفویض یصدر من السلطة المختصة إلى أحد ضباط الشرطة القضائیة بأنه ویمكن تعریف الإذن 

، و یشترط في الإذن توفر أن یتوفر على مجموعة من البیانات 261مخولا إیاه إجراء تلك العملیات

القانونیة و الموضوعیة التي تبرر التي تختلف باختلاف الأسلوب بحد ذاته ، و كذا إظهار الأدلة 

.262صدوره

:لتزام بالسر المهني الإ –ثانیا 

فالضباط المأذون لهم بتباع تعتبر السریة من المقومات الأساسیة لإجراءات التحري ، و من ثمة

أو   لتقاط الصورض المراسلات أو تسجیل الأصوات و إالإجراءات سواء تعلق الأمر باعتراهذه 

كتمان السر المهني ، بحیث یجب أن تتخذ مقدما كل بالتسلیم المراقب ملزمون قانوناب ، أو ر سالت

.المتمم، المرجع السابقه، المعدل و ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحت01–06من القانون 02أنظر المادة -260

شنین صالح ، إعتراض المراسلات و التقاط الصور و تسجیل الأصوات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة ، –261

.68، ص 2011، جامعة  عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 02، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني 

  . 69ص شنین الصالح ، المرجع السابق ، -262
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التدابیر اللازمة لضمانها ، و هذا ما نص علیه أیضا قانون الإجراءات الجزائیة بأن تكون إجراءات 

.263التحري و التحقیق في سریة تامة مالم ینص القانون على خلاف ذلك

المطلب الثالث

مواجهة الفساد  دولي في إطارالتعاون ال

إن الطابع المحلي أو الوطني الذي تتسم به الوسائل التي تتخذها كل دولة على حدى في 

تشریعاتها الداخلیة ، سواء في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائیة ، أو حتى في القوانین 

یتناقض مع اتساع نطاق صفة –انطلاقا من مبدأ السیادة الإقلیمیة –الخاصة لمواجهة الفساد 

العالمیة لجرائم الفساد ، و اتجاه التنظیمات الإجرامیة إلى التحالف فیما بینها لممارسة أنشطتها 

غیر المشروعة دون تقیید الحدود الجغرافیة للدول ، و لكن تلك الحدود تعترض عمل السلطات 

على الدول ا یحتم ریمة سواء كانوا من رجال الشرطة أو القضاء ، ممالمختصة بمكافحة الج

تفاقیات و الترتیبات الدولیة في إطار مبدأ المعاملة أن تتعاون فیما بینها من خلال الإالمختلفة 

.264بالمثل و ذلك لدرء الخطر المتزاید لهذه الجرائم المستحدثة على المجتمع الدولي ككل

من القانون المتعلق بالفساد و مكافحته 57لمشرع الجزائري في المادة على ذلك كرس او بناءا 

سیما مجال الصفقات العمومیة و الذي یتجلى في لا 265مبدأ التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد

التعاون الدولي في مجال ، و )الفرع الأوّل (صورتین هما التعاون الدولي في المجال القضائي 

.الفرع الثاني (و الممتلكات المنهوبة استرداد العائدات (

.216بن بشیر وسیلة ، المرجع السابق ، ص –263

، 01، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيمالكیة نبیل ، ضرورة التعاون بین الدول لمواجهة جرائم الفساد  ، –264

.475، ص 2016جامعة بجایة ، 

.109بن صدیق رمزي ، المرجع السابق ، ص –265
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الفرع الأول

تعاون الدولي في المجال القضائي ال

سیما العابرة للحدود الوطنیة ویأخذ ضائي ضرورة في مكافحة الجریمة لایعتبر التعاون الدولي الق

التقنیة أو الإنابة التعاون عدة أشكال منها تبادل الخبرات و المعلومات القضائیة، المساعدة 

عتراف بالأحكام الجنائیة، أو نقل الإجراءات و مصادرة أو تسلیم المجرمین أو الإالقضائیة أو ال

:، و محور دراستنا یرتكز على إبراز النقاط التالیة 266غیر ذلك من صور التعاون الدولي

.)ثانیا (تسلیم المجرمین و ،)أوّلا (المساعدة القضائیة 

:المساعدة القضائیة المتبادلة –أوّلا 

الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، بأنه على الدول صرحت إ

أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائیة المتبادلة في التحقیقات و الملاحقات ، و كذا الإجراءات 

یة الإتفاقیة ، و یمكن اللجوء للمساعدة القضائالقضائیة المتصلة بالجرائم المنصوص علیها في هذه 

:في الحالات التالیة 

أخذ شهادة الشهود أو قرارات الأفراد ؛-

إعلان الأوراق القضائیة ؛-

إجراء التفتیش و الضبط و التجمید ؛-

فحص الأشیاء و دخول الأماكن ؛-

توفیر المعلومات و المستندات و تقاریر الخبراء ؛-

لنسخ الأصلیة للمستندات أو صور منها مصادق علیها بما في ذلك المستندات الإداریة توفیر ا-

و البنكیة ، و المالیة ، و التجاریة ، و سجلات الشركات ؛

تحدید ماهیة متحصلات الجریمة و أماكنها و الأموال و الأدوات أو غیرها من الأشیاء بغرض -

جمع الأدلة ؛

للأشخاص إلى الدولة الطالبة للمساعدة في الإجراءات الجنائیة تسهیل الحضور الإختیاري-

  ؛المتعلقة بالجرائم المشمولة بالإتفاقیة

483، المرجع السابق ، ص مالكیة نبیل–266
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تقدیم أیة صورة أخرى للمساعدة في هذا الشأن ، مع ضرورة أن یتفق ذلك مع القوانین الداخلیة  -

.267للدولة الطرف المطلوب إلیها

الدول إمكانیة نقل الأشخاص المسجونین المحكوم علیهم و من صور تقدیم المساعدة القضائیة بین 

تفاقیة إلى دولة طرف في إقلیم دولة طرف في الإ)یذها و یخضعون لتنف(بعقوبة سالبة للحریة 

أخرى ، و ذلك بغرض تأدیة الشهادة أو لتقدیم أیة مساهمة أخرى للحصول على أدلة في 

ص علیها في الإتفاقیة ، و یشترط  في رائم النصو التحقیقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالج

ما یفترض علمه بالغرض من النقل موافقة ذلك الشخص الذي یراد نقله إلى الدولة الطالبة ، مذلك 

و موافقة السلطات المختصة في الدولتین المعنیتین ، و هنا على الدولة التي ینقل إلیها المحكوم 

التي نقل منها ، أو تجیز غیر ذلك   طلب الدولة توسا ، ما لم أن تبقي علیه محب)الطالبة (علیه 

على أن تخصم مدة هذا الحبس من مدة العقوبة المحكوم بها ، كما تلتزم الدولة الطالبة بأن تعهد 

و لتسهیل تفاق المسبق بین الدولتین ، لى الدولة التي نقل منها طبقا للإهذا الشخص بدون تأخیر إ

لمتبادلة بین الدول ، فإنه یجب على كل دولة طرف أن تحدد السلطة المركزیة المساعدة القضائیة ا

التي تتولى مسؤولیة تلقي طلبات المساعدة ، سواء بتنفیذها مباشرة أو إحالتها إلى الجهة المختصة 

رط تقدیم مثل هذه الطلبات أو أي بتنفیذها و ذلك دون الإخلال بحق أیة دولة طرف من أن تشت

افقة الدول الأطراف عن طریق ستعجال و بمو اسیة ، و في حالة الإا بالطرق الدبلومتصال بشأنهإ

268.ة الدولیة للشرطة الجنائیة ، إذا كان ذلك ممكنا المنظم

:تسلیم المجرمین –ثانیا 

محكوم یعرف تسلیم المجرمین بأنه عمل بمقتضاه تقوم الدولة التي لجأ إلى أرضها شخص متهم أو

لى الدولة المختصة بمحاكمته أو تنفیذ العقوبة علیه و یشترط لإمكان تسلیم تسلیمه إجریمة ، علیه ب

المجرمین أن یكون الفعل المرتكب و الذي یستند إلیه طلب التسلیم مجرما بموجب القوانین الداخلیة 

تحفظ على إتفاقیة الأمم المتحدة ، یتضمن التصدیق ب128-04من المرسوم الرئاسي رقم 46أنظر المادة –267

.السالف الذكر 

.485مالكیة نبیل ، المرجع السابق ، ص –268
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."زدواج التجریمإ"للدولتین الطالبة و المطلوب إلیها، و هذا ما یعبر عنه بشرط 

:الوسائل الجدیدة لتعزیز التعاون الدولي في مواجهة الفساد–ثالثا

:من أجل تدعیم التعاون المتبادل بین الدول ، تم استحداث عدة وسائل فیما یلي 

و ذلك بدلا من :المباشر بین السلطات القضائیة المختصة في الدول المعنیة إقرار الإتصال-

.269القضائیة بصفة عامة تالطریق الدبلوماسي لضمان سرعة الإنابا

و ذلك بغرض المساهمة في الإجراءات الجنائیة المختلفة :نتقال أعضاء النیابة العامة أو القضاة ا

.ل سماع الشهود ، أو استجواب بعض المشتبه فیهم بجمیع الأدلة بشأن جرائم الفساد ، مث

مثال ذلك السماح للقاضي في دولة معینة بسماع الشهود في :ستخدام التكنولوجیة الحدیثة ا -

دولة أخرى عن طریق الدوائر التلفزیونیة بدلا من الإنتقال ، و تحقق هذه الوسیلة عدة أغراض منها 

.270توفیر الوقت و الجهد

magistratإتباع نظام قضاة الإتصال- de liaison من الوسائل التي تحقق الإتصال المباشر

بین القضاة في الدول المختلفة ، ویفترض وجود إتفاقیات ثنائیة بین الدولتین المعنیتین ، و یكفل 

.271سرعة البت في طلبات المساعدة القضائیة و تسلیم المجرمین

و كما یجب التأكید على ضرورة تمتع الخاضع للتسلیم في مجال جریمة الفساد لمحاكمة عادلة  

فلا یجوز الإخلال بالضمانات المقررة لحمایة حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة ، و في هذا 

نصت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على وجوب أن تكفل للمتهم الخاضع للتسلیم في كافة 

مراحل الإجراءات لجمیع الحقوق و الضمانات التي ینص علیها القانون داخل الدولة الطرف التي 

.272یوجد ذلك الشخص في إقلیمها ، كما لا تجوز محاكمته مرتین

.226بن بشیر وسیلة ، المرجع السابق ، ص -269

.487المرجع السابق ، ص مالكیة نبیل ،-270

.226بن بشیر وسیلة ، المرجع السابق ، ص -271

.486، 485مالكیة نبیل ، المرجع السابق ، ص –272
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الفرع الثاني

لتعاون الدولي في المجال المالي ا

زائري الإجراءات التي من بغرض الكشف عن العملیات المالیة المرتبطة بالفساد ، كرس المشرع الج

(، و تقدیم المعلومات )أوّلا (شأنها التصدي لها و التي تتمثل في مسؤولیة البنوك و المصارف 

.)ثانیا

:مسؤولیة البنوك و المصارف –أوّلا 

لمعدل و المتمم أحكام الغرض المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ا01-06تضمن قانون 

الكشف عن العملیات المالیة المتعلقة بالفساد تلتزم بها المصارف و المؤسسات المالیة غیر منها 

:المصرفیة و هي كالآتي 

.الفحص الدقیق لحسابات الأشخاص الطبیعیین و اتخاذ تدابیر لفتح هذه الحسابات و مسكها *

ي إطار التعامل مع الأخذ بعین الإعتبار المعلومات التي تبلغ لهذه المصارف و المؤسسات ف*

السلطات الأجنبیة و لاسیما المتعلق بهویة الأشخاص الطبیعیین أو الإعتباریین الذین یجب مراقبة 

.حساباتهم بدقة 

تلتزم المصارف و المؤسسات المالیة غیر مصرفیة بمسك كشوف للحسابات و العملیات المتعلقة *

.273بالأشخاص لفترة خمس سنوات كحد أدنى من تاریخ آخر عملیة مدونة فیه

أي مصارف لیس لها حضور مادي و لا تنتسب إلى مجموعة مالیة نشاءو كما لا یسمح بإ

خاضعة للرقابة على مستوى الإقلیم الجزائري، و لا یرخص للمصارف و المؤسسات المالیة المنشأة 

في الجزائر بإقامة علاقات مع مؤسسات مالیة أجنبیة تسمح باستخدام حساباتها من طرف 

.274ب إلى مجموعة مالیة خاضعة للرقابةمصارف لیس لها حضور مادي ، و لا تنتس

، المعدل و المتمم ، المرجع ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01–06من القانون 58أنظر المادة –273

.السابق

افحته ، المعدل و المتمم ، المرجع ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مك01-06القانون رقم من 59أنظر المادة –274

.السابق 
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:تقدیم المعلومات –ثانیا 

و  بغرض المطالبة بعائدات الجرائم المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 

بأن تمد السلطات الأجنبیة المختصة كافة المعلومات المالیة استرجاعها ، یمكن للسلطات الوطنیة

یها ، إلى جانب ذلك  یلتزم الموظف العمومي الذي له مصلحة في حساب مالي المفیدة المتوفرة لد

خرى على ذلك الحساب ، أن یبلغ السلطات بي أو حق أو سلطة توقیع أو سلطة أفي بلد أجن

المعنیة عن تلك العلاقة مع احتفاظه بسجلات ملائمة تتعلق بتلك الحسابات ، و ذلك تحت طائلة 

.275ن الإخلال بالعقوبات الجزائیة المقررةالجزاءات التأدیبیة و دو 

الفرع الثالث

دولي في مجال استرداد الممتلكات التعاون ال

من أجل استرداد الممتلكات و العائدات المأتیة من جرائم الفساد، قام المشرع بتسلیط عقوبة مالیة 

جراء التجمیدعتماد إلى جانب إ، إكجزاء فعال في مكافحة الفساد)أوّلا (متمثلة في المصادرة 

.)ثانیا (و الحجز 

:المصادرة –أوّلا 

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، بأنه یمكن للجهات 01-06من القانون 63تقتضي المادة 

القضائیة أثناء نظرها في جرائم تبییض الأموال أو أیة جریمة أخرى ، أن تأمر بمصادرة الممتلكات 

الأجنبي و المكتسب عن طریق ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها في القانون ذات المنشأ 

.276، أو تلك المستخدمة في ارتكابها06-01

:التجمید و الحجز:ثانیا 

یمكن للجهة القضائیة أو السلطات المختصة أن تقوم بحجز كل العائدات المتحصل علیها من 

المتعلق بالوقایة من الفساد       01-06لقانون رقم ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها في ا

، المعدل و المتمم، ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته01–06من القانون 61، 60أنظر المادتین –275

.المرجع السابق

، المعدل و المتمم ، ، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  01- 06قم من القانون ر 63من المادة  02الفقرة  – 276

.المرجع السابق
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و مكافحته المعدل و المتمم ، و كل الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو كانت 

معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم ، و ذلك بناءا على طلب إحدى الدول الأطراف في إتفاقیة 

.277تخاذ هذا الإجراء ااكمها أو سلطتها المختصة قد أمرتها بمكافحة الفساد ، بشرط أن تكون مح

و في الأخیر نخلص إلى القول أن المشرع الجزائري قد سعى جاهدا لتقلیل من جرائم الفساد و ذلك 

.یظهر من الإجراءات الوقائیة و القمعیة المعتمدة لذلك 

.، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، المعدل و المتمم 01-06من القانون رقم 64المادة -277
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تعتبر الصفقات العمومیة من أهم القطاعات التي أثر فیها الفساد بشكل كبیر ، وذلك 

یظهر من خلال تعدد و تنوع الجرائم المتعلقة بها و المتمثلة في جریمة الامتیازات غیر المبررة

ل على امتیازات غیر جریمة المحاباة ، و جریمة استغلال نفوذ أعوان الدولة من أجل الحصو (

، و جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة ، و جریمة الرشوة ، و هي على غرار باقي )مبررة 

الجرائم الاٍقتصادیة تستدعي لقیامها توفر جمیع أركنها المتمثلة في الركن المادي ، و الركن 

و صفة الجاني التي تعتبر الركن المشترك في كل هذه الجرائم ، و هو الموظف ، لمعنوي ا

المتعلق 01-06من القانون رقم 02العمومي الذي حدد المشرع الجزائري مفهومه في المادة 

شاغلوا و مكافحته المعدل و المتمم ، و الذي یشمل ثلاثة فئات متمثلة في فئة بالوقایة من الفساد

داریة و القضائیة ، و ذوو الوكالة بالنیابة ، و فئة الأشخاص الذین ناصب التنفیذیة  و الإالم

یتولون وظیفة أو وكالة في هیئة أو مؤسسة عمومیة أو مرفق عام أو ذات رأس مال مختلط ، 

و فئة من في حكم الموظف ، كما سلط المشرع الجزائري على كل من یرتكب جریمة من جرائم 

لتي ت العمومیة سواء كان شخص طبیعي أو شخص معنوي جملة من العقوبات و االصفقا

امة المالیة لى عقوبات جنحیة ، فقد نص على عقوبتي الحبس و الغر استبدلها من عقوبات جنائیة إ

.لى عقوبات تكمیلیة كعقوبات أصلیة ، بالإضافة إ

رع الجزائري قد أولى مكانة خاصة أما فیما یخص مسألة التصدي لهذه الجرائم ، فاٍن المش

–06طار الصفقات العمومیة ، بحیث قام بسن القانون رقم لوقایة من الفساد و مكافحته في إل

مجموعة من الآلیات  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم ، كما نص على01

لى جانب الدیوان المركزي لقمع مكافحته ، إللوقایة من الفساد و نشاء الهیئة الوطنیة ، بحیث تم إ

الفساد ، و مجلس المحاسبة كآلیة رقابیة فعالة في مجال و التحري و التدقیق و الفحص في مجال 

الصفقات العمومیة ، و المفتشیة العامة للمالیة التي تتولى مهمة فحص الصفقة العمومیة من 

لیات نص المشرع على إجراءات وقائیة و قمعیة انب هذه الآلى جالناحیة الشكلیة و الموضوعیة ، إ

لتزام الموظفین العمومیین بواجب التصریح بممتلكاتهم حتى یكونوا بمنأى عن أي متمثلة في إ

شبهات ، و كذا استحداث أسالیب قمعیة جدیدة تسمح و تسهل لضباط الشرطة القضائیة عملیة 

عتراض إ( ي تتمثل في الترصد الإلكتروني یة ، و التالكشف و التحري عن جرائم الصفقات العموم
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، و التسرب ، و التسلیم المراقب ، و تكریس )تقاط الصور المراسلات ، تسجیل الأصوات و إل

مبدأ التعاون الدولي من أجل تعزیز و تفعیل التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد قصد منع 

ة ، و كذا تبادل المعلومات مع الدول الأخرى تحویل العائدات المتأتیة من جرائم الصفقات العمومی

.اٍنطلاقا من أن جرائم الفساد أصبحت جرائم عابرة للحدود و تتسم بالطابع الدولي 

یجاد الآلیاتول أن المشرع الجزائري قد تمكن إلى حد ما من إالق و بذلك نخلص إلى

ائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة جراءات القانونیة ، و التي من شأنها مواجهة جر و الإ

د بعید و دون لى حك فإن فعالیة هذه الآلیات و الإجراءات تبقى نسبیة إو مع ذلو الوقایة منها ،

ستقلالیة في المهام و الوظائف ، و هذا ما تقارها الصرامة في التطبیق و الإفالمستوى المطلوب لإ

.طار الصفقات العمومیة ع العمومي خاصة في إجودا في القطایجعل الفساد لا یزال مو 

و حتى یتحقق نظام المكافحة و الوقایة من الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة ، نقترح 

:الحلول التالیة 

ضرورة اٍعتماد معاییر موضوعیة في اختیار الموظف العمومي الكفء و التأكد من قدراته على *

.خلاص نزاهة و إتحمل أعباء وظیفته بكل 

یة مصالح المؤسسات من الفساد الإداري جور الذي یعد أحد الآلیات الفعالة لوقاإصلاح نظام الأ*

ستغلال النفوذ ، و ذلك من أجل أن یحقق للموظف مستوى معیشي كریم و المالي كالرشوة ، و إ

ته الخاصة على متیاز من أجل تحقیق مصلحأو قبول أو أخذ رشوة ، أو إیجعله بمنأى عن طلب

.حساب نزاهة وظیفته 

عمومي ، لأن ذلك یجعله التشدید أكثر على عقوبة الحبس و الغرامة المالیة المقررة للموظف ال*

.قبال على ارتكاب جرائم الفساد یتجنب الإ

داریة سواء الداخلیة أو الخارجیة نوصي بتمكینها قدر من ن ضمان فعالیة أجهزة الرقابة الإم*

الاٍستقلالیة عن السلطة التنفیذیة حتى تستطیع القیام بدورها و تقویة أسالیب رقابتها و الحفاظ على 

.المال العام 

أن یقوم المشرع الجزائري بتوسیع نطاق الملتزمین بواجب التصریح بالممتلكات لیشمل كافة *

.من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 02صوص علیها في المادة الفئات المن
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عملیات التحري من خلال تطویر       البحث أكثر عن بعض الأسالیب التي تعزز من نجاح *

.لكترونیة معصرنة في مجال التحري و التقصي عن الجرائم دخال أجهزة إو إ

لفین بمهمة الكشف و التحري عن جرائم تفعیل دور ضباط و أعوان الشرطة القضائیة المك*

.الصفقات العمومیة بالشكل الذي یضمن عدم المساس بالحریات الشخصیة للأفراد 

نطلاقا من أن جرائم الفساد أصبحت جرائم عابرة عاون الدولي في المجال القضائي إتشجیع الت*

.للحدود الوطنیة 

لى یوم الدین بلد ، و سیظل قائما إموجود في كلكد أن الفسادو في نهایة بحثنا المتواضع نؤ 

صلاح و الإ غلب علیه الصلاحو لكن سنة اٍستمرار الحیاة بصورة عادیة تقتضي أن یكون قلیلا و ی

.و الذي یظل واجبا أساسیا و متواصلا في كل زمان و مكان 



ɑȡ ȄȳםȄࡧȓɮǾȆɛ
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ɑȡ ȄȳםȄࡧȓɮǾȆɛ

:ȓɔɨɦȆȉࡧȓʊȋȳɐɦȄࡧࡧ-أولا

ȑࡧ-أ ȗɡɦȄ

العمروسي أنور ، العمروسي أمجد ، جرائم الأموال العامة و جرائم الرشوة ، الإختلاس ، -1

، الطبعة الثانیة ، النسر الذهبي للطباعة ، مصر   الاستیلاء ، التربح ، الغدر ، الإضرار العمدي

  ) .د س ن( 

، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ) د ط ( بعلي محمد الصغیر ، العقود الإداریة ، -2

2009.

بوسقیعة حسن ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، الطبعة الثامنة ، دار هومة ، الجزائر ، -3

2009.

جرائم المال و الأعمال –وسقیعة حسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، جرائم الفساد ب-4

.2009جرائم التزویر ، الطبعة العاشرة ، الجزء الثاني ، دار هومة ، الجزائر ، –

جرائم المال و الأعمال –بوسقیعة حسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، جرائم الفساد -5

.2014م التزویر ، الطبعة الخامسة عشر ، الجزء الثاني ، دار هومة ، الجزائر ، جرائ–

الثانیة ، جسور للنشر و التوزیع بوضاف عمار ، الوجیز في القانون الإداري ، الطبعة -6

.2008الجزائر 

نشاط التنظیم الإداري و ال(بوعلي سعید ، شریقي نسرین ، عمارة مریم ، القانون الإداري -7

.2016، الطبعة الثانیة ، دار بلقیس للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ) الإداري 

خلفي عبد الرحمان ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري المقارن ، الطبعة الثانیة ، دار -8

.2016بلقیس للنشر، الجزائر ، 

زء الأول ، دار العلوم للنشر و رحماني منصور ، القانون الجنائي للمال و الأعمال ، الج-9

.2012التوزیع ، الجزائر ، 

سعد عبد العزیز ، جرائم الإعتداء على الأموال العامة و الخاصة ، الطبعة الثانیة ، دار -10

.2006هومة ، الجزائر ، 
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صدقي أنور محمد ، المسؤولیة الجزائیة على الجرائم الإقتصادیة ، دراسة تحلیلیة تأصیلیة -11

) د ط ( و الفرنسیة و غیرها ، قارنة في التشریعات الأردنیة و السوریة و اللبنانیة و المصریةم

.2009دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ،،

، دار ) د ط ( عبد اللطیف أحمد ، جرائم الأموال العامة ، دراسة تحلیلیة تأصیلیة تطبیقیة ، -12

.2002النهضة العربیة ، مصر، 

علي محمد جعفر ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة -13

.2006و الواقعة على الأشخاص و الأموال ، مجد المؤسسة الجامعیة للنشر و التوزیع ، لبنان ، 

.2011، الجزائر ، ) د د ن ( لباد ناصر، الأساسي في القانون الإداري ، الطبعة الثانیة ، -14

دار الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر، ) د ط ( محمد زكي أبو عمار ، قانون العقوبات ، -15

2015.

هلال العید ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، دراسة تحلیلیة و مقارنة -16

ورات لیجوند ، و محینة مع النصوص الجدیدة و النظام الجامعي ل م د ، الجزء الأول ، منش

.2017الجزائر ، 

.2010هنان ملیكة ، جرائم الفساد ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر، -17

:المذكرات و الرسائل الجامعیة  -ب

:الرسائل الجامعیة-1

نادیة ، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه تیاب-1

.2013في القانون ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

حاحا عبد العالي ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ، رسالة لنیل شهادة -2

لیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الدكتوراه في القانون العام ، ك

2013.

دراسة على ضوء إتفاقیة الأمم المتحدة –هارون نورة ، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري -3

لمكافحة الفساد ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

.2017ي ، تیزي وزو ، مولود معمر 
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نجار الویزة ، التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري ، رسالة لنیل -4

.2014شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ، جامعة قسنطینة ، 

الإقتصادیة ، رسالة لنیل بلعسلي ویزة ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة -5

شهادة الدكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

2014.

:المذكرات -2

:مذكرات الماجیستیر  -أ

بجاوي بشیرة ، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على المستوى المحلي ، مذكرة لنیل -1

لماجستیر في الإدارة و المالیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بومرداس ، شهادة ا

2012.

بكوش ملیكة ، الإختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ، مذكرة لنیل شهادة -2

.2013الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة وهران ، 

رة الفساد الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون بن بشیر وسیلة ، ظاه-3

الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الإجراءات الإداریة ، كلیة الحقوق و العلوم 

.2013السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

العمومیة في ظل قانون الوقایة من بن صدیق رمزي ، دور الحمایة الجنائیة لنزاهة الوظیفة -4

الفساد و مكافحته ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي ، كلیة الحقوق و العلوم 

.2013السیاسیة ، جامعة قصدي مرباح ، ورقلة ، 

بن مرزوق عنترة ، الفساد الإداري في الإدارة الجزائریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -5

رة الموارد البشریة ، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام ، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر ، إدا

2008.

بوزیرة سهیلة ، مواجهة الصفقات المشبوهة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص -6

.2008، كلیة الحقوق ، جامعة جیجل ، 
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الصفقات العمومیة و آلیات مكافحتها في ظل القانون زوزو زولیخة ، جرائم الفساد في مجال -7

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي ،

.2012جامعة قصدي مرباح ، ورقلة ، 

ئري سطیحي نادیة ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جرائم الأموال في التشریع الجزا-8

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة جیجل 

 ،2008.

سعادي فتیحة ، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، مذكرة لنیل -9

.2011ة ، بجایة ، شهادة الماجستیر في القانون العام للأعمال ، جامعة عبد الرحمان میر 

ضحوي المسعود ، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل -10

شهادة الماجستیر في القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد 

.2014الصدیق بن یحي ، جیجل ، 

كات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظیفة العمومیة عثماني فطیمة ، التصریح بالممتل-11

للدولة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تحولات الدولة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

2011.

:مذكرات الماستر  -ب

بن جودي محمد ، فعالیة تنظیم الصفقات العمومیة في مكافحة الفساد ، مذكرة لنیل شهادة -1

ي منازعات القانون العمومي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد لمین الماستر ف

  ) .د س ن ( ، 2دباغین ، سطیف 

بن مقراني فهد ، أسالیب التحري في جرائم الصفقات العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -2

.2016خیضر ، بسكرة ،القانون الجنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد 

01-06قطاف محمد ، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة في ظل القانون رقم -3

المتعلف بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في منازعات 

.2015، 2القانون العمومي ، جامعة سطیف 
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ت العمومیة في قانون الفساد ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في معمر سایح ، جرائم الصفقا-4

.2014القانون الإداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

مهدي رضا ، تاشوقافت سالم ، نظام الرقابة على الصفقات العمومیة أثناء الإبرام ، مذكرة -5

عام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد لنیل شهادة الماستر في القانون ال

.2003الرحمان میرة ، بجایة ، 

:مذكرات المدرسة العلیا للقضاء -ج

محترف شروقي ، الصفقات العمومیة و الجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد ، مذكرة التخرج لنیل 

.2008شر ، الجزائر ، إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة السادسة ع

:المقالات  -د

13، عدد مجلة الفكرخضري حمزة ، الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر ، -1

،213–198، ص ص ) د س ن ( ، جامعة مسیلة ، 

الصور و تسجیل الأصوات في قانون الإجراءات شنین صالح ، إعتراض المراسلات و إلتقاط-2

، جامعة  عبد الرحمان میرة ، 02، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيالجزائیة الجزائریة ،  

.72-67، ص ص 2011بجایة ، 

المجلة الأكادیمیة مالكیة نبیل ، ضرورة التعاون الدولي بین الدول لمواجهة جرائم الفساد ،-3

.490–272، ص ص 2016، جامعة بجایة ، 01، عدد القانوني للبحث 

المجلة محالبي مراد ، تجریم المحاباة كآلیة لحمایة الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ،-4

، جامعة مولود كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،02، عدد النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة 

.237–202، ص ص 2014معمري ، تیزي وزو ، 

یعیش تمام أمال ، صور التجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد-5

–94، ص ص 2009، جامعة بسكرة ، 05، عدد مجلة الإجتهاد القضائي و مكافحته ، 

107.
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:المداخلات  –ه

المتعلق بالوقایة من الفساد و 01-06نظیرة ، جریمة الرشوة في ظل القانون رقم بوعزة-1

مكافحته ، مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد الإداري و 

.2007ماي 07-06المالي ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، یومي 

مكافحته في إطار الصفقات العمومیة ، مداخلة بمناسبة خضري حمزة ، الوقایة من الفساد و -2

الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبیض الأموال ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، یومي 

.2009مارس 10-11

زواوي شنة ، الوقایة من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومیة ، جنحة المحاباة -3

ناسبة الملتقى الوطني حول الوقایة من الفساد و مكافحته في الصفقات نموذجا ، مداخلة بم

.2013أفریل 25-24العمومیة ، جامعة جیلالي إلیاس ، سیدي بلعباس ، یومي 

علة كریمة ، الركن المادي لجریمة المحاباة في مرحلة إبرام الصفقة ، مداخلة بمناسبة الملتقى -4

الصفقات العمومیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الوطني حول الفساد و مكافحته في

.2013أفریل 25-24جیلالي إلیاس ، سیدي بلعباس ، یومي 

عیساوي نبیلة ، جریمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفساد ، مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني -5

.2007أفریل 25-24، قالمة ، یومي 1945ماي 8حول الجرائم المالیة ، جامعة 

، مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني حول 01-06معاشو فطة ، جریمة الرشوة في ظل قانون -6

مارس 11-10مكافحة الفساد و تبیض الأموال ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، یومي 

2009.

الفساد في ظل هاملي محمد ، هیئة مكافحة الفساد و التصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة-7

الوظائف العامة في الدولة ، مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبیض الأموال 

.2009مارس 11-10، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، یومي 

:النصوص القانونیة  - و

:الدساتیر -أ
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1996دیسمبر 7في  مؤرخ96-438، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور -1

76، ج ر ، عدد 1996نوفمبر 28، یتعلق بنشر تعدیل دستور الموافق علیه في استفتاء 

15مؤرخ في 19-08، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 8الصادر في 

، المعدل و المتمم بموجب 2008نوفمبر 16الصادر في 63، ج ر ، عدد 2008نوفمبر 

2016مارس 07الصادر في 14، ج ر ، عدد 2016مارس 6مؤرخ في  01-16رقم  القانون

.

مارس 6مؤرخ في 01-16، الصادر بموجب القانون رقم 2016التعدیل الدستوري لسنة -2

.2016مارس 7الصادر في 14، ج ر ، عدد 2016

:الإتفاقیات الدولیة  –ب 

31الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة بنیویورك في إتفاقیة-1

أفریل 19مؤرخ في 128–04، مصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003أكتوبر 

.2004أفریل 25الصادر في 26، ج ر ، عدد 2004

الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته ، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة بمابتو في إتفاقیة-2

أفریل 10مؤرخ في 137-06، مصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003جویلیة 11

.2006أفریل 16الصادر في 24، ج ر ، عدد 2006

249-14ها بموجب المرسوم الرئاسي رقم الإتفاقبة العربیة لمكافحة الفساد ، المصادق علی-3

.2014سبتمبر 21الصادر في 54، ج ر ، عدد 2014سبتمبر 8مؤرخ في 

:النصوص التشریعیة  -ج

:القوانین العضویة -1

، المتضمن القانون الأساسي للقضاء 2004دیسمبر 06مؤرخ في 04-11قانون عضوي رقم -

.2004سبتمبر 08الصادر في 57، ج ر ، عدد 

، التعلق بنظام الإنتخابات ، ج ر ،  2016أوت  25مؤرخ في 10-16قانون عضوي رقم -

   . 2016أوت  28الصادر في  50عدد 
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:القوانین العادیة -2

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، ج ر ،2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -

مؤرخ 15-11، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 2006مارس 08الصادر في 14، عدد 

  . 2011أوت  10الصادر في 44، ج ر ، عدد  2011أوت  02في 

مؤرخ في 01-06، یعدل و یتمم القانون رقم  2011أوت 11مؤرخ في 15-11قانون رقم -

10الصادر في 44، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، ج ر ، عدد 2006فیفري 20

  . 2011أوت 

  49د، المتضمن قانون العقوبات ، ج ر ، عد1966جوان 8مؤرخ في 156-66أمر رقم -

71، ج ر ، عدد 2015دیسمبر 30مؤرخ في 19-15المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

.2015دیسمبر 30الصادر في 

، بتضمن قانون الإجراءات الجزئیة المعدل 1966جویلیة 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -

الصادر 40، ج ر، عدد2015جویلیة 23، مؤرخ في 02-15و المتمم بموجب الأمر رقم 

.2015جویلیة  23في 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15مؤرخ في 03-06أمر رقم -

.2006جویلیة 16الصادر في 46العمومیة ، ج ر ، عدد 

، المتضمن تنظیم المؤسسات العمومیة  2001أوت  20مؤرخ في 04-01أمر رقم -

، متمم  2001أوت  23الصادر في 47تها ، ج ر ، عدد الإقتصادیة و تسییرها و خوصص

مارس 02الصادر في 11، ج ر ، عدد 2008فیفري 28مؤرخ في 01-08بموجب أمر رقم 

2008.

39، یتعلق بمجلس المحاسبة ، ج ر ، عدد 1995جویلیة 17مؤرخ في 20-95أمر رقم -

أوت  26مؤرخ في 02-10، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 1995جویلیة23الصادر في 

.2010سبتمبر 01الصادر في 50، ج ر ، عدد 2010
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156-66المعدل و المتمم للأمر رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في 04-15قانون رقم -

 16-15ون رقم ، المعدل و المتمم بموجب القان49المتضمن قانون العقوبات ، ج ر ، عدد

.2015دیسمبر 30الصادر في 71، ج ر ، عدد 2015دسیمبر 30مؤرخ في 

، المتعلق بالوقایة 01-06، المتمم للقانون رقم  2010أوت  26مؤرخ في 05-10أمر رقم -

.2010الصادر في 50من الفساد و مكافحته ، ج ر ، عدد 

مؤرخ في 95-20و المتمم للأمر رقم ، المعدل  2010أوت  26مؤرخ في 02-10أمر رقم -

عدد ، ج ر،1995الصادر في 39، عدد ، التعلق بمجلس المحاسبة ، ج ر 1995جویلیة 17

.2010سبتمبر 01الصادر في 50

الصادر في 37، یتعلق بالبلدیة ، ج ر ، عدد 2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -

.2011جویلیة 03

الصادر في 12، یتعلق بالولایة ، ج ر ، عدد 2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم -

.2012فیفري 29

، یتضمن القانون التوجیهي و البرنامج  1998أوت  22مؤرخ في 11-98قانون رقم -

الصادر 62، ج ر ، عدد 2002-1998الخماسي حول البحث العلمي و التطویر التكنولوجي 

، ج ر 2008فیفري 25مؤرخ في 05-08دل و المتمم بالقانون رقم ، المع 1998أوت  24في 

.2008فیفري 27الصادر في 10، عدد 

:النصوص التنظیمیة  -د

:المراسیم الرئاسیة -1

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة 2006نوفمبر22مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم -

2006نوفمبر 22الصادر 74كیفیات سیرها ، ج ر ، عدد من الفساد و مكافحته و تنظیمها و 

، یحدد تشكیلة الهیئة 2012فیفري 07مؤرخ في 64-12، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الصادر في 08الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها و كیفیات سیرها ، ج ر ، عدد 

.2012فیفري 15
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، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة 2012فیفري 07مؤرخ في 64-12مرسوم رئاسي رقم -

فیفري 15الصادر في 08من الفساد و مكافحته و تنظیمها و كیفیات سیرها ، ج ر ، عدد 

2012.

، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي 2008دیسمبر 08مؤرخ في 426-11مرسوم رئاسي رقم -

.2008دیسمبر 08الصادر في 68كیفیات سیره ، ج ر ، عدد لقمع الفساد و تنظیمه و 

، یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات 2006نوفمبر 22مؤرخ في 415-06مرسوم رئاسي رقم -

من قانون الوقایة من الفساد     06بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

.2006نوفمبر 22الصادر في 74ر ، عدد و مكافحته  ، المعدل و المتمم ، ج

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -

.2015سبتمبر 20الصادر في 50و تفویضات المرفق العام ، ج ر ، عدد 

مجلس ، المحدد للنظام الداخلي ل1995نوفمبر 20مؤرخ في 377-95مرسوم رئاسي رقم -

.1995الصادر في 72المحاسبة ، ج ر ، عدد 

:المراسیم التنفیذیة -2

، بتضمن تنظیم الهیاكل المركزیة 2008سبتمبر 06مؤرخ في 273-08مرسوم تنفیذي رقم -

.2008سبتمبر 07الصادر في 50للمفتشیة العامة للمالیة ، ج ر ، عدد 

:مصادر الأنترنت  –و

01-06، أسالیب الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة في ظل القانون أمحمدي بوزینة أمنة -1

عل الساعة 2017ماي 16، تم الاضطلاع علیه في تارخ )منشورة على الموقع مداخلة(، 

03:18

http // www.univ-medea/dz=.../80.

مداخلة منشورة (،محمد ، خصوصیة التجریم و التحري في الصفقات العمومیةبن مشیرخ-2

21:30على الساعة 2017ماي 28، تم الاضطلاع علیه بتاریخ )على الموقع 

http// www.univ-medea.dz/10.
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:ملخص
ن انعدام مبدأ الشفافیة و النزاهة في مجال الصفقات العمومیة بسبب الجرائم التي یرتكبها الموظف إ       

العمومي یومیا ، قد دفع بالدولة الجزائریة إلى اتخاذ جملة من التدابیر بهدف مواجهة ظاهرة الفساد في 

2004ة الفساد سنة الأمم المتحدة لمكافحهذا المجال ، و ذلك من خلال مصادقتها على اٍتفاقیة 

، كما قامت في نفس السنة 2006مصادقتها على اٍتفاقیة الاٍتحاد الإفریقي لمنع الفساد  و مكافحته سنة 

لى جانب تبنیه ، إ01-06مكافحته، و هو القانون بصیاغة قانون مستقل خاص بالوقایة من الفساد و 

انونیة التي نص علیها المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونیة لجملة من الآلیات و الإجراءات الق

و التشریعیة و التنظیمیة ، و التي تتمثل في الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، الدیوان 

المركزي لقمع الفساد ، مجلس المحاسبة  المفتشیة العامة للمالیة ، واجب التصریح بالممتلكات ، أسالیب 

)ور ، التسرب ، التسلیم المراقبلتقاط الصاض المراسلات ، تسجیل الأصوات و إاعتر (تحري الخاصة ال

.تكریس مبدأ التعاون الدولي 

Résumé :

L’absence de la transparence et de l’intégrité dans le domaine des marchés publics , a

cause des crimes que les employeurs publiques commettent quotidiennement , a poussé l’Etat

algérien à prendre un certain nombre de mesures pour faire face au phénomène de la

corruption dans ce domaine , et cela en ratifiant la convention des états unis contre la

corruption en 2004 , et ratifié la convention de l’union africaine pour la prévention de la

corruption et combattre en 2006 abroger , a également la même année , la rédaction d’une loi

spéciale distincte pour la prévention de la corruption et la combattre , et est la loi 06-01

modifiée et complétée , ainsi que l’adoption d’un certain nombre de mécanismes et

procédures juridique prévues par le législateur algérien dans un autre textes juridiques

législatifs et réglementaire , ce qui est la commission nationale pour la prévention de la

corruption et la combattre , le bureau centrale pour la répression de la corruption , le conseil

comptable , l’inspection générale des finances , l’obligation de déclaration des biens , des

méthodes d’enquête spéciales ( interception de la correspondance , enregistrer des sons et

capture les photos , la livraison contrôlée ) , consacré au principe de la coopération

internationale .
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